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یرى أغلبیة الفقه الدستوري الحدیث أن النظام الدیمقراطي هو النظام الشرعي الوحید 

صاحب السیادة  باعتبارهلإسناد السلطة لأنه یقوم على أساس حكم الشعب لنفسه وبنفسه 

كان من المستحیل إشراك جمیع أفراد الشعب في تسییر المطلقة في كامل شؤونه،ولما 

 ،یقوم على أسس عملیة وموضوعیةالشؤون العامة،فقد توجب إیجاد نظام واضح المعالم

تتحدد بموجبه قواعد الوصول إلى مقالید الحكم تحت إشراف ومراقبة أفراد الشعب،وذلك ما 

لشعب ممثلیه وفق آلیة ا الإنتخابي،والذي بموجبه یختار إقرار النظام إلى أفضى

 الإنتخاب،وهو الطریق للوصول إلى الحكم في الدول الدیمقراطیة.

إرادة الشعب بحریة وإختیار،عن  ولقیام أي نظام دیمقراطي حقیقي، یتطلب تكوین

طریق المنافسة بین الأفكار والآراء،لذلك تقوم الدولة بكفالة الحقوق السیاسیة وحمایتها 

ة، بالقدر الذي یشجع المواطن على المشاركة في العملیة بنصوص دستوریة وتشریعی

 الإنتخابیة ویضمن إعلاء إرادة الشعب.

ومع أن الإنتخاب عملیة مركبة من سلسلة مراحل، تبدأ بدعوة هیئة الناخبین وتنتهي 

بإعلان النتائج،التي تتوقف صحتها على مدى سلامة وجدیة مختلف المراحل السابقة لها، 

،لذلك المرحلة الممهدة للعملیة الإنتخابیة،تعتبر أكثر المراحل تأثیرا في تحدید نتیجتهإلا أن 

الأحزاب السیاسیة المشاركة في من الإهتمام من قبل المترشحین و  فقد أخذت حیزا واسعا

لیتعرفوا على خلالها للمرشحین،حریة واسعة  لإنتخابیة،وهي المرحلة التي یمنحالعملیة ا

 ا على برامجهم و مبادئهم و توجهاتهم السیاسیة.ناخبیهم،ویعلنو 

وعلیه فإن المشرع أحاطها بجملة من الإجراءات المضبوطة والتي لا یجب مخالفتها 

 وإلا سوف نكون أمام منازعة إنتخابیة.

على إمكانیة  10-16الإنتخاب  قانونولقد نص المشرع الجزائري صراحة في 

لمتعلقة بالمرحلة التمهیدیة للعملیة الإنتخابیة وفقا منازعات صحة بعض القرارات الإداریة ا

منة في قانون لإجراءات خاصة مقارنة بالإجراءات التي تحكم المنازعات الإداریة المتض

،وتتمثل هذه القرارات التحضیریة التي یمكن منازعة صحتها من الإجراءات المدنیة والإداریة
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لبلدیة المتخذة بشأن إعتراضات متعلقة طعون خاصة في قرارات اللجان الإداریة اخلال 

بالتسجیل في القائمة الإنتخابیة و باالشطب منها،كذلك قرارات الولاة المتضمنة رفض 

الإعتراضات على تشكیلة الهیئة المؤطرة للعملیة الإنتخابیة، قرارات الولاة المتضمنة رفض 

وإنتخاب  المحلیةتسجیل قوائم مترشحین أو ترشحات فردیة لإنتخاب أعضاء المجالس 

،إضافة إلى رفض اللجان الولائیة المتضمن رفض الترشح الوطنيأعضاء المجلس الشعبي 

 .لإنتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین

وقد یبرز دور القضاء في العملیة الإنتخابیة كنتیجة حتمیة لمجموعة من المنازعات 

المنازعات الإنتخابیة، المنازعات الوحیدة تعد خلال المرحلة التي تسبق عملیة الإقتراع،لذلك 

 .التي تخضع في رقابتها للقضاء العادي والإداري والمجلس الدستوري

 الإشكالیة:

إن ضمان و نزاهة العملیة الإنتخابیة لا یكون في عملیات التصویت فقط،وإنما یمتد 

المشرع  كیف نظمإلى تنظیم المراحل و الإجراءات التي تسبق عملیة التصویت وعلیه 

في ظل  والمنازعات التي تثور خلالها الممهدة للعملیة الإنتخابیة الإجراءاتالجزائري 

 .؟10-16 رقم القانون العضوي

والتي  للإجابة على هذه الإشكالیة وجب علینا البحث عن التساؤلات الفرعیة التالیة

 :تشكل لنا محور الدراسة

 الإنتخابیة؟.ماهي الإجراءات الشكلیة الممهدة للعملیة  -

 ماهي الإجراءات الموضوعیة الممهدة للعملیة الإنتخابیة؟. -

 كیف عالج المشرع المنازعات خلال مرحلة الإجراءات الممهدة للعملیة الإنتخابیة؟. -

 :الهدف من الدراسة

محل الدراسة إلى تحدید أنواع المنازعات المتعلقة بالإجراءات  الموضوعیهدف 

،وتحدید الجهات الإداریة 10-16رقم الممهدة للعملیة الإنتخابیة في ظل القانون العضوي 

المختصة بالفصل في الإحتجاجات والتظلمات المختلفة التي تثار بشأن الأعمال التحضیریة 
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المختصة في الفصل في الطعون المتعلقة بالعملیة  للإنتخاب،كذلك معرفة الجهات القضائیة

 .للإنتخابات التحضیریة

 :أسباب إختیار الموضوع

 ساهمت عدة أسباب في إختیارنا لهذا الموضوع دون غیره یمكن تلخیصها فیما یأتي:

أسباب موضوعیة تكمن بالأساس في الأهمیة الكبیرة لموضوع المراحل الممهدة 

إنجاز هذه المراحل بطریقة قانونیة ونزیهة تساهم في نجاح العملیة للعملیة الإنتخابیة،حیث 

تضمن ثغرات  10-16الجدید  العضوي الإنتخابیة ككل،بالإضافة إلى أن التعدیل القانوني

 اصة في المنازعات تستحق الدراسة وتسلیط الضوء علیها.خقانونیة 

فیة تحضیر العملیة الذاتیة فتتمثل في الرغبة وحب الإطلاع على كی الأسبابأما 

الإنتخابیة من الناحیة القانونیة والإجرائیة،كما أن موضوع الإنتخابات ودوره في إسناد السلطة 

 .في النظام الدیمقراطي،یفرض علینا كباحثین متخصصین في القانون الدستوري دراسته

 صعوبات الدراسة

 أثناء إعداده لبحث علمي مما لاشك فیه أن كل باحث تعترضه صعوبات وعوائق

جعله یسعى جاهدا من أجل تجاوزها،إلا أن هذا السعي لم یكن سهل المنال بالنظر ی

للصعوبات والمعوقات التي واجهتنا أثناء إعدادنا لهذه الدراسة،والتي یمكن تلخیصها في 

 النقاط التالیة:

ائر نتیجة التعدیلات عدم إستقرار النظام القانوني المنظم للعملیة الإنتخابیة في الجز  -

 المتكررة للقانون،الأمر الذي صعب علینا الوصول إلى دراسة متكاملة للموضوع.

قلة المراجع القانونیة والدراسات العلمیة التي تناولت موضوع الدراسة في ظل القانون  -

 ،حیث سجلنا عدة دراسات إنصبت حول القوانین القدیمة.10-16الجدید 

أكادیمیة قانونیة متكاملة للموضوع دون التطرق للمنظور  صعوبة الوصول إلى دراسة -

بإعتبارها طرفا أساسیا في  السیاسي للعملیة الإنتخابیة،وأحیانا إلى الممارسات الإداریة

 تنظیم العملیة الإنتخابیة.
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صعوبات أثناء محاولاتي المتكررة لإعداد هذا البحث في الوصول إلى  صادفتني -

داریین ممن أشرفوا على العملیات الممهدة للعملیة لین الإو القضاة وبعض المسؤ 

إفادتي بمعلومات حول المنازعات التي تم تسجیلها في الإنتخابات الإنتخابیة من أجل 

 التشریعیة وإنتخابات المجالس المحلیة الأخیرة.

 الدراسات السابقة:

ات الإنتخابیة في عالعلمیة المتخصصة التي عالجت موضوع المناز  الدراساتإن 

تكون منعدمة،إذ أن أغلبها تم  تكاد 10-16مرحلتها التمهیدیة في ظل القانون العضوي 

دراستها في ظل القوانین السابقة والتي تناولتها كمرحلة من مراحل المنازعات الإنتخابیة،نذكر 

 منها:

تناول  ال من جامعة باتنة،حیثأطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم لدندن جم -

المنازعات المتعلقة بالمرحلة التمهیدیة في دور القضاء في العملیة الإنتخابیة  فیها

 2017-2016دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي 

مذكرة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه لسماعین لعبادي من جامعة محمد خیضر  -

مقارنة لتجربتي الجزائر بسكرة،حیث تناول ضممنها المنازعات الإنتخابیة دراسة 

 .2013-2012وفرنسا في الإنتخابات الرئاسیة والتشریعیة 

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم القانونیة لأحمد بنیني من جامعة  -

 .2006-2005باتنة حیث تناول فیها الإجراءات الممهدة للعملیة الإنتخابیة 

 :ي للدراسةالمنهجالإطار 

إعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي الذي فرضته طبیعة الموضوع المتمثلة لقد 

في الإجراءات والآجال والجهات  ضمن إطارها العام،المتمثل بتحدید المنازعات الإنتخابیة

كما إعتمدنا وكذلك ظروف سیر اللجنة الإنتخابیة وتحضیراتها،القضائیة والفصل في النزاع،

المنظمة  ي وذلك من خلال تحلیل النصوص القانونیة والتنظیمیةأیضا على المنهج التحلیل
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،كما إعتمدنا للعملیة الإنتخابیة وشرحها ونقذها من أجل تحدید الثغرات والنقائص التي تعتریها

 .من حینا إلى آخر على المنهج المقارن 

 :تقسیم الدراسة

تقسیم الثنائي لخطة العلى  یة البحث وتساؤلاتها الفرعیة إعتمدناللإجابة على إشكال

 تضمن مدخل للموضوع وأهم عناصر البحث العلميالبحث،حیث أعددنا مقدمة ت

المنازعات الشكلیة للإجراءات الممهدة للعملیة تناولنا  الأول الفصل في

للمبحث الأول إلى منازعات التسجیل والشطب  ناالإنتخابیة،وقسم بدوره إلى مبحثین،تعرض

لمبحث الثاني المنازعات المتعلقة بالهیئة المؤطرة ا في نامن القوائم الإنتخابیة،في حین عالج

 للعملیة الإنتخابیة.

المنازعات الموضوعیة للإجراءات تناولنا بالدراسة والتحلیل  وفي الفصل الثاني

المبحث الأول إلى  ناهو الآخر إلى مبحثین،خصص هناالممهدة للعملیة الإنتخابیة،وقسم

عات فیه إلى المناز  نادراسة المنازعات المتعلقة بعملیة الترشح،أما المبحث الثاني فتطرق

،بالإضافة الإشكالیةالمتعلقة بالحملة الإنتخابیة،وخاتمة تضمنت نتائج الدراسة والإجابة على 

 ع لتجاوز النقائص المسجلة. إلى الإقتراحات وتوصیات نضعها بین یدي المشر 

 

 



منازعات الإجراءات الشكلية الممهدة للعملية الإنتخابية صل الأول :الف  
 

7 
 

 لفصل الأول: منازعات الإجراءات الشكلیة الممهدة للعملیة الإنتخابیةا

تعـــــــد الإجـــــــراءات الشـــــــكلیة الممهـــــــدة للإنتخابـــــــات محـــــــور العملیـــــــة الإنتخابیـــــــة والتـــــــي 

الحســــن بالطریقــــة التــــي تضــــمن لهــــا یــــتم مــــن خلالهــــا إتخــــاذ كــــل الإجــــراءات لضــــمان الســــیر 

الشــــــفافیة والنزاهــــــة التــــــي لا یتحقــــــق إلا فــــــي إطــــــار تنظــــــیم تشــــــریعي وإداري بعیــــــد عــــــن أیــــــة 

 .1حسابات سیاسیة

إن عملیـــــة إعـــــداد القـــــوائم الإنتخابیـــــة مـــــن الأعمـــــال الهامـــــة والضـــــروریة التـــــي تســـــبق 

جیل فـــــــي ،حیـــــــث تعـــــــد عملیـــــــة التســـــــ2عملیـــــــة المشـــــــاركة بـــــــالإقتراع فـــــــي أي موعـــــــد إنتخـــــــابي

الأهلیـــــــة  لـــــــدیهمالقــــــوائم الإنتخابیـــــــة مهمـــــــة جــــــدا وهـــــــذا لإســـــــتبعاد الأشـــــــخاص اللــــــذین لـــــــیس 

 التـــــــيیشـــــــوبها العدیـــــــد مـــــــن المخالفـــــــات  یمكن أنأنهـــــــا،كمـــــــا 3المطلوبـــــــة للعملیـــــــة الإنتخابیـــــــة

ــــــــات التســــــــجیل،هذه الأخطــــــــاء  ــــــــى عملی ــــــــائمون عل ــــــــوم بهــــــــا الناخــــــــب أو الق ــــــــد تعتریهــــــــا یق ق

ــــــة إمــــــا  ــــــالمعنیین رفــــــع تظلمــــــات أو طعــــــونمنازاعــــــات متعلق ــــــدفع ب  بالتســــــجیل أو الشــــــطب ت

 .للجهات المختصة

ــــــــب و  یمكــــــــن أن تشــــــــمل المنازعــــــــات الإنتخابیــــــــة أیضــــــــا إعــــــــداد قــــــــوائم أعضــــــــاء مكت

ــــز بهــــا النظــــام الإنتخــــابي الجزائــــري ــــي تمی ــــه وذلــــك التصــــویت الت ، وهــــو مــــا ســــیتم التطــــرق ل

ملیـــــــة التســـــــجیل و الشـــــــطب للمنازعـــــــات المتعلقـــــــة بعالأول صـــــــص المبحـــــــث خ،نفـــــــي مبحثین

فــــــــي القائمــــــــة الإنتخابیــــــــة،أما المبحــــــــث الثــــــــاني نتنــــــــاول فیــــــــه المنازعــــــــة المتعلقــــــــة بمــــــــؤطري 

 .العملیة الإنتخابیة

 

                                                           
أحمد بنیني، الإجراءات الممهدة للعملیة الإنتخابیة في الجزائر،رسالة دكتوراه،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة -1

 .38،ص2006-2005باتنة،
سماعین لعبادي،المنازعات الإنتخابیة،دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر و فرنسا في الإنتخابات الرئاسیة و  -2

 .16،ص2013-2012التشریعیة،أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق،جامعة محمد خیضر،بسكرة،
،مجلة الإدارة و التنمیة للبحوث “المحلیةالمنازعات الإنتخابیة خلال المرحلة التحضیریة للإنتخابات “ دندن جمال الدین،-3

 456،ص. د. سو الدراسات،العدد التاسع،ب
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القائمة  منالتسجیل والشطب المتعلقة بعملیة  منازعاتالالمبحث الأول: 

 الإنتخابیة

لا  شخصلالإنتخابیة،فاتعد مرحلة القید في القوائم الإنتخابیة من أهم مراحل العملیة 

حتى 1یستطیع التعبیر عن رأیه والإدلاء بصوته إلا عندما یكون مقیدا في القوائم الإنتخابیة

فكثیر من ،ولوكان مستوفیا لجمیع الشروط التي یتطلبها القانون لإكتساب صفة الناخب

القوائم الإنتخابیة بالرغم من  مراجعة أثناءالمواطنین لایعلمون كیفیة التسجیل ولا الشطب 

ولا على الإجراءات القانونیة المتبعة ،بذلكلإعلام المواطنین  الإدارةالمجهودات التي تقوم بها 

 منازعات التسجیل و الشطب في القوائم الإنتخابیةفي حالة نشوب منازعة في هذه المرحلة،ف

ة، سواء في الإنتخابات الرئاسیة أم الإنتخابیبوحدة نظامها القانوني في مختلف المواعید تتمیز

 .2التشریعیة وحتى المحلیة

ـــــــات حـــــــرة ونزیهـــــــة  ـــــــى وضـــــــع  وذاتولتنظـــــــیم إنتخاب مصـــــــداقیة حـــــــرص المشـــــــرع عل

ــــــى مــــــن  ــــــة الإنتخابیــــــة فــــــي مرحلتهــــــا الأول ــــــة وضــــــمانات لإنجــــــاح العملی وســــــائل رقابیــــــة فعال

خــــــــلال تمكــــــــین المــــــــواطنین والمترشــــــــحین و مــــــــن لــــــــه حــــــــق الطعــــــــن الإداري أمــــــــام اللجنــــــــة 

الإداریــــة أو الطعــــن القضــــائي فـــــي قــــرارات اللجنــــة الإداریــــة فیمـــــا یخــــص عملیــــات التســـــجیل 

 القوائم الإنتخابیة. والقید في

 نتطـــــرق فیـــــه إلـــــىالمطلـــــب الأول :لهـــــذا ســـــنتناول هـــــذا المبحـــــث مـــــن خـــــلال مطلبـــــین

 نتنـــــاول فیـــــه المطلـــــب الثـــــانيأما ،الإنتخابیـــــة مـــــن القائمـــــةل والشـــــطب مفهـــــوم عملیـــــة التســـــجی

 .القوائم الإنتخابیة منإجراءات منازعة التسجیل والشطب 

 

 
                                                           

عبد اللاه شحاته الشقاني،مبدأ الإشراف القضائي على الإقتراع العام،الإنتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة،دراسة  -1
 .115،ص2005رنة،دار الفكر الجامعي،الإسكندریة،امق
 .15سماعین لعبادي،مرجع سابق،ص -2
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 الإنتخابیة من القائمةالمطلب الأول: مفهوم عملیة التسجیل و الشطب 

التســــــجیل والشــــــطب هــــــي عملیــــــة ضــــــبط وتحیــــــین القــــــوائم الإنتخابیــــــة وفــــــق الشــــــروط 

القانونیــــــة التــــــي تعطــــــي للأفــــــراد أهلیــــــة التصــــــویت ســــــواء بإكتســــــاب الســــــن القانونیــــــة،أوتغییر 

یـــــة فـــــي الثلاثـــــي الأخیـــــر مـــــن كـــــل جعـــــة بطریقـــــة عادالوفـــــاة،على أن تكـــــون المرا الإقامـــــة أو

ســـــنة إبتـــــداءا مـــــن شـــــهر أكتـــــوبر،على أن تكـــــون هنـــــاك مراجعـــــة إســـــتثنائیة تســـــبق إجـــــراء أي 

 .إنتخابات

ـــــــــى اللجنـــــــــة الإنتخابیـــــــــة الإداریـــــــــة  وعهـــــــــد القـــــــــانون الإنتخـــــــــابي هـــــــــذه الإجـــــــــراءات إل

قـــــاض یعینـــــه رئـــــیس المجلـــــس القضـــــائي المخـــــتص إقلیمیـــــا،رئیس مـــــن  الـــــداخلوتتكـــــون فـــــي 

ناخبین إثنــــــین مــــــن البلدیــــــة الشــــــعبي البلــــــدي عضــــــوا،الأمین العــــــام للبلدیــــــة عضــــــوا،المجلــــــس 

یعینهمـــــا رئـــــیس اللجنةعضـــــوین،أما فـــــي الخـــــارج فتتكـــــون مـــــن رئـــــیس الممثلیـــــة الدبلوماســـــیة 

أو رئـــــــیس المركـــــــز القنصـــــــلي یعینـــــــه الســـــــفیر رئیســـــــا،ناخبین إثنـــــــین مســـــــجلین فـــــــي القائمـــــــة 

 بالإضـــــــافة، یعینهمـــــــا رئـــــــیس اللجنـــــــة عضوین،لیةالإنتخابیـــــــة للـــــــدائرة الدبلوماســـــــیة أو القنصـــــــ

 1إلى موظف قنصلي عضوا.

ــــــوائم الإنتخابیــــــة مــــــن الإجــــــراءات المــــــؤثرة فــــــي  ونظــــــرا لأن عملیــــــة التســــــجیل فــــــي الق

العملیـــــة الإنتخابیــــــة ونتائجهــــــا،نص المشــــــرع علــــــى ضــــــبط وتحیــــــین القــــــوائم الإنتخابیــــــة وكــــــذا 

ـــــــي هـــــــذا المطلـــــــب مـــــــن خـــــــلال  ـــــــى شـــــــروط حـــــــالات الشـــــــطب منها،وســـــــنتطرق ف فـــــــرعین إل

وإجـــــراءات التســـــجیل فـــــي فـــــرع أول ثـــــم نتنـــــاول حـــــالات الشـــــطب مـــــن القـــــوائم الإنتخابیـــــة فـــــي 

 .فرع ثاني

 

 

 

                                                           
 50،العدد رالمتعلق بنظام الإنتخابات،ج. 25/08/2016،المؤرخ في 10-16من القانون العضوي  16و 15المادة  -1

 .28/08/2016الصادرة بتاریخ 
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 لفرع الأول: شروط وإجراءات التسجیل في القائمة الإنتخابیةا

علـــــــــى أن  1المتعلـــــــــق بنظـــــــــام الإنتخابـــــــــات 10-16 رقـــــــــم نــــــــص القـــــــــانون العضـــــــــوي

التســـــجیل فـــــي القـــــوائم الإنتخابیـــــة واجـــــب علـــــى كـــــل مـــــواطن ومواطنـــــة تتـــــوفر فـــــیهم الشـــــروط 

ســـــواء تعلـــــق الأمـــــر بـــــالمواطنین المقیمـــــین فـــــي الجزائـــــر أو المقیمـــــین فـــــي ، المطلوبـــــة قانونـــــا

 الخارج.

 لكي یتمتع المواطن بحقه الدستوري في: الانتخابیة أولا: شروط التسجیل في القائمة 

جملة من ل الإنتخاب،لا بد أن یكتسب صفة الناخب أولا و التي ترتبط بإستفاء ممارسة

 و ثانیا قیامه بإجراء شكلي و هو التسجیل في القائمة الإنتخابیة.الشروط، 

 10-16من القانون العضوي رقم  03نصت المادة : أسس إكتساب صفة الناخب. 1

با كل جزائري وجزائریة بلغ من العمر یعد ناخ"المتعلق بنظام الإنتخابات والتي جاء فیها 

) سنة كاملة یوم الإقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنیة و السیاسیة،ولم یوجد 18ثماني عشرة(

 ، من تحلیل نص المادة"التشریع المعمول به في إحدى حالات فقدان الأهلیة المحددة في

 مایلي:كیمكن تحدید شروط إكتساب صفة الناخب 

تشـــــترط نظـــــم الإنتخـــــاب أن یقتصـــــر التســـــجیل بـــــالقوائم :  الجزائریـــــة التمتـــــع بالجنســـــیة -أ 

ــــــى مــــــواطني ا ــــــة عل ــــــاطالإنتخابی ــــــربطهم بأرضــــــها رب ــــــذین ی ــــــة الل ــــــانوني  لدول سیاســــــي و ق

الجنســـــیة،والتي تعبـــــر عـــــن ولاء الفـــــرد للدولـــــة التـــــي یحمـــــل جنســـــیتها ومـــــا یترتـــــب  ىیســـــم

لـــــوطنهم وأكثــــــر  ،وكــــــونهم أكثـــــر حبــــــا عـــــن هــــــذا الـــــولاء مــــــن واجبـــــات و حقــــــوق متبادلـــــة

 بالدرجـــــةحرصـــــا علـــــى مصـــــالحه و الـــــدفاع عنـــــه عنـــــد الضـــــرورة، كمـــــا أنهـــــم المســـــؤولون 

،أغلـــــــب قـــــــوانین الـــــــدول لاتســـــــمح للأجنبـــــــي أن یمـــــــارس الشـــــــؤون 2الأولـــــــى عـــــــن تســـــــییره

                                                           
 المتعلق بنظام الإنتخابات.10-16من القانون العضوي  06المادة  -1
ستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة،دیوان المطبوعات الجامعیة، شریط،الوجیز في القانون الد لأمینا -2

 .219،ص1999الجزائر،
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ولا یمكـــــــن لـــــــه أن یشـــــــارك فـــــــي عملیـــــــة ســـــــیر  التـــــــي لا ینتمـــــــي إلیهـــــــا السیاســـــــیة للدولـــــــة

 .1هیئاتها ومؤسساتها

فقــــد جعــــل المشــــرع الجزائــــري حــــق  ،الجزائریــــة القــــوانینأمــــا بالنســــبة لشــــرط الجنســــیة فــــي 

ـــــة وهـــــذا  ـــــریین والمتمتعـــــین بالجنســـــیة الجزائری ـــــى المـــــواطنین الجزائ التصـــــویت مقتصـــــرا عل

المتعلـــــــــق بنظـــــــــام  10-16مـــــــــن القـــــــــانون العضـــــــــوي رقـــــــــم  03مـــــــــا نصـــــــــت علیهالمـــــــــادة

مـــــــن قـــــــانون  15المـــــــادة وتقضـــــــي "....یعـــــــد ناخبـــــــا كـــــــل جزائـــــــري و جزائریـــــــة"الإنتخـــــــاب

علــــــى أن المتجــــــنس* یتمتــــــع بجمیــــــع حقوقــــــه السیاســــــیة إبتــــــداء مــــــن  الجنســــــیة الجزائــــــري

ـــــاریخ إكتســـــابه لهـــــا ـــــى 2ت ـــــة یقتصـــــر عل ـــــین أن التســـــجیل فـــــي القـــــوائم الإنتخابی ـــــه یتب ، ومن

 تحقیقـــــــاالمــــــواطنین الجزائـــــــریین فقـــــــط ســـــــواء الحــــــاملین للجنســـــــیة الأصـــــــلیة أو المكتســـــــبة 

اطیـــــــة والمســـــــاواة المنصـــــــوص علیهـــــــا دســـــــتوریا مـــــــع إســـــــتبعاد الأجانـــــــب لمبـــــــادئ الدیمقر 

 المقیمین بالجزائرمن التمتع بهذا الحق.

ـــــــدول  ـــــــد مـــــــن ال ـــــــة للعدی ـــــــة الدیمقراطی ـــــــد شـــــــهدت التجرب ـــــــا فق ـــــــي أوروب مـــــــنح حـــــــق أمـــــــا ف

والمنحـــــــــــــدرین مـــــــــــــن دول  للأیرلنـــــــــــــدیینالإنتخـــــــــــــاب للأجانـــــــــــــب،ففي بریطانیـــــــــــــا یحـــــــــــــق 

ــــــــث  1976اتالإنتخابیة، أمــــــــا بالنســــــــبة للســــــــویدالتصــــــــویت فــــــــي كــــــــل الإستشــــــــار  الكومنول

الإقامة لمــــــــدة معینــــــــة قبــــــــل تحصــــــــیل فقــــــــد إشــــــــترطت1982والنــــــــرویج  1981والــــــــدنمارك 

 .3هذا الحق مع حصرها في الإنتخابات المحلیة

محــــــــرومین مــــــــن ممارســــــــة حــــــــق التصــــــــویت إلــــــــى  كــــــــانواأمــــــــا فــــــــي فرنســــــــا فلأجانــــــــب 

مــــــن الدســــــتور الفرنســــــي لتتماشــــــى مــــــع نــــــص  03أیــــــن تــــــم تعــــــدیل المــــــادة  1992غایــــــة
                                                           

 .44أحمد بنیني، مرجع سابق،ص-1
ن أثر رجعي،للأجنبي الذي یطلبها بعد إستفائه لكافة و التجنس هو منح الدولة لجنسیتها حسب تقدیرها المطلق،وبد -*

 الشروط التي یتطلبها قنونها.
 01-05المتضمن قانون الجنسیة الجزائري المعدل و المتمم بالأمر رقم  15/11/1970المؤرخ في  86-70الأمر رقم  -2

 .15،ج.ر،العدد27/02/2005المؤرخ في 
دندن جمال الدین، آلیات ووسائل ضمان العملیة الإنتخابیة في التشریع الجزائري،دار الخلدونیة للنشر -3

 .44،ص2014والتوزیع،الجزائر،
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مــــــن إتفاقیــــــة ماســــــتریخت والتــــــي منحــــــت بموجبهــــــا حــــــق التصــــــویت لمــــــواطني  08المــــــادة

والمجــــــــالس  بــــــــيدول الإتحــــــــاد الأوروبــــــــي المقیمــــــــین بفرنســــــــا لإنتخــــــــاب البرلمــــــــان الأورو 

 .1المحلیة

تشــــترط كـــــل القــــوانین الإنتخابیــــة فــــي مختلـــــف دول :  ن الرشـــــد السیاســــيبلــــوغ الســــ -ب 

العالم،ضــــــرورة تــــــوفر ســــــن معینــــــة لكــــــي یصــــــبح المــــــواطن ناخبا،وقــــــد إختلفــــــت القــــــوانین 

ــــین  ــــا ب ــــراوح غالب ،وهــــي الســــن 2ســــنة 25و 18فیمــــا بینهــــا حــــول الســــن المحــــددة وهــــي تت

الفاســـــد و التـــــي تســـــمح للفـــــرد إكتســـــاب الإدراك الـــــذي یمكنـــــه مـــــن الإختیـــــار بـــــین الصـــــالح 

 .في الحیاة السیاسیة

وجعلـــــه  3ســـــنة18حـــــدد المشـــــرع الجزائـــــري ســـــن الرشـــــد السیاســـــي بــــــ الجزائـــــر فقدأمـــــا فـــــي 

وذلــــك لیتــــیح الفرصــــة للشـــــباب لكــــي یشــــارك فــــي الحیـــــاة  4أقــــل مــــن ســــن الرشــــد المـــــدني

 .5ع من نطاق الشعب السیاسي المتمثل في هیئة الناخبینالسیاسة ولیوس

تشــــــترط مختلــــــف القــــــوانین الإنتخابیــــــة أن :  التمتــــــع بــــــالحقوق السیاســــــیة والمدنیــــــة -ج 

یكـــــــــون الناخـــــــــب المتقـــــــــدم للتســـــــــجیل بـــــــــالقوائم الإنتخابیـــــــــة متمتعـــــــــا بحقوقـــــــــه السیاســـــــــیة 

ــــه المــــادة  ــــ 03والمدنیــــة وهــــذا مــــا قضــــت ب ــــق  10-16م مــــن القــــانون العضــــوي رق المتعل

التــــــي تمكنــــــه مــــــن ممارســــــة بعضــــــحقوقه المدنیــــــة(حق الملكیــــــة) أو  بتنظــــــیم الإنتخابــــــات

 .6(حق الترشح،حق الإنتخاب)السیاسیة

 

                                                           
 45أحمد بنیني، مرجع سابق، ص -1
،دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة 2سعید بوشعیر،القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة،الجزء-2

 .105،ص2005السابعة،
 المتعلق بنظام الإنتخاب. 10-16من القانون العضوي رقم 03المادة -3
 المعدل و المتمم. 13/05/2007المؤرخ في  05-07من القانون المدني الجزائري رقم  40المادة -4
 .596،ص1997عبد الغني بسیوني عبد االله،النظم السیاسیة والقانون الدستوري،منشأة المعارف،الإسكندریة،مصر،-5
للنشر  دار العلومبعلي،القانون الإداري،التنظیم الإداري والنشاط الإداري، الصغیر محمد-6

 140،ص.2002والتوزیع،عنابة،الجزائر،
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ـــةعـــدم ال -د  ـــدان الأهلی ـــي إحـــدى حـــالات فق لمباشـــرة حـــق الإنتخـــاب یشـــترط فـــي : وجـــود ف

ه المـــــواطن الـــــذي یتقـــــدم للتســـــجیل فـــــي القـــــوائم الإنتخابیـــــة أن یكـــــون متمتعـــــا بكامـــــل قـــــوا

ــــة حقوقــــه السیاســــیة،وعلیه فــــإن المــــواطن الــــذي بلــــغ ســــن  ــــة التــــي تمكنــــه مــــن معرف العقلی

ـــــــهو  الرشـــــــد السیاســـــــي ـــــــالجنون أو عت ـــــــه أن یكتســـــــب صـــــــفة  1كـــــــان مصـــــــابا ب لا یحـــــــق ل

وهــــــذا لإنعــــــدام الإدراك عنــــــده وعــــــدم قدرتــــــه علــــــى التمییــــــز بــــــین مــــــاهو صــــــالح  الناخــــــب

 .وفاسد سیاسیا

تبـــــاره وشرفه،بســـــبب عالإنتخابیـــــة بحرمـــــان ممـــــن فقـــــد إكمـــــا تشـــــترط الدســـــاتیر و القـــــوانین 

فــــــي حقــــــه یدینــــــه نتیجـــــــة إرتكابــــــه لجــــــرائم معینــــــة تخـــــــل  نهـــــــائي صــــــدور حكــــــم قضــــــائي

حـــــدد  فقـــــدوتجنبـــــا لتعســـــف الإدارة فـــــي إســـــتعمال هـــــذا الشـــــرط ،لـــــم یـــــرد إعتبارهبالشـــــرف و 

ـــــوائم  ـــــي تحـــــرم المـــــواطن مـــــن التســـــجیل فـــــي الق ـــــوع الجـــــرائم الت ـــــري بدقـــــة ن المشـــــرع الجزائ

ــــــة ــــــانون الإنتخــــــاب 5المــــــادة  ،حیث نصــــــتالإنتخابی ــــــري مــــــن ق بحرمــــــان  10-16 الجزائ

،وكـــــــــذلك الأشـــــــــخاص الـــــــــذین هالأشـــــــــخاص المحكـــــــــوم علـــــــــیهم بجنایـــــــــة ولـــــــــم یـــــــــرد إعتبار 

ـــــــي  ـــــــة جنحـــــــة مـــــــن  حقهـــــــمصـــــــدرت ف ـــــــا  ممارســـــــة حـــــــق الأنتخـــــــاب وعقوب الترشـــــــح طبق

كما یشـــــــمل ذلـــــــك كــــــــل ،مـــــــدة محـــــــددةلو 2مـــــــن قـــــــانون العقوبـــــــات14و1مكـــــــرر9للمـــــــادتین

ــــــم یــــــرد إعتباره،وكــــــذا المحجــــــوز علیــــــه قضــــــائیا ، وأخیــــــرا كــــــل مــــــن  منأشــــــهر إفلاســــــه ول

 .3سلك سلوكا معادیا لمصالح الوطن أثناء ثورة التحریر

مـــــن قـــــانون الإنتخـــــاب 04نصـــــت المـــــادة:  ضـــــرورة التســـــجیل فـــــي القائمـــــة الإنتخابیـــــة.2

دیـــــة التـــــي لا یصـــــوت إلا مـــــن كـــــان مســـــجلا فـــــي القائمـــــة الإنتحابیـــــة للبل“علـــــى أنـــــه 16-10

 “.من القانون المدني 36بها موطنه،بمفهوم المادة

                                                           
 القانون المدني الجزائري. 42المادة -1
 08/06/1966المؤرخ في  156-66یعدل ویتمم الأمر رقم 04/02/2014مؤرخ في  01-14من القانون رقم 14المادة-2

 .23/07/2015،الصادرة بتاریخ 07والمتضمن قانون العقوبات،ج.ر،العدد
 .131،ص2012یط في القانون الدستوري،دارهومة، الجزائر رابحي أحسن،الوس-3
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 تطبیقـــــــا لـــــــنص هـــــــذه المـــــــادة فـــــــإن التمتـــــــع بصـــــــفة الناخـــــــب لـــــــیس كافیـــــــا لممارســـــــة حـــــــقو 

ـــــــــد ا ـــــــــهلتصـــــــــویت،إذ لا ب ـــــــــة ل ـــــــــي القائمـــــــــة الإنتحابی ـــــــــي بهـــــــــا  مـــــــــن التســـــــــجیل ف ـــــــــة الت للبلدی

،فهـــــي عملیـــــة إلزامیـــــة علـــــى كـــــل مـــــواطن ومواطنـــــة تتـــــوفر فـــــیهم الشـــــروط المطلوبـــــة 1موطنـــــه

كأصـــــل عـــــام إلا أن المشـــــرع الجزائـــــري أورد علیـــــه إســـــتثناءا بالنســـــبة للجزائـــــریین  قانونـــــا هـــــذا

المقیمـــــــین فـــــــي الخـــــــارج والمســـــــجلین لـــــــدى الممثلیـــــــات الدبلوماســـــــیة والقنصـــــــلیة  والجزائریـــــــات

 .2الجزائریة

ـــــي نـــــص المـــــادة ت الـــــوار وبالنســـــبة لـــــبعض الفئـــــا -16الإنتحـــــابمـــــن قـــــانون  10د ذكرهـــــا ف

مـــــوظفي وهـــــم أعضـــــاء الجـــــیش الـــــوطني الشـــــعبي والأمـــــن الـــــوطني والحمایـــــة المدنیـــــة و  10

الجمـــــارك الوطنیـــــة ومصـــــالح الســـــجون أن یطلبـــــوا تســـــجیلهم فـــــي القائمـــــة الإنتخابیـــــة لإحـــــدى 

 .103-16من قانون الإنتحاب 09البلدیات المحددة بنص المادة 

فـــــإن المشــــرع الجزائـــــري یمنـــــع 10-16الإنتخـــــاب قــــانونمـــــن  08وبــــالرجوع إلـــــى نــــص المـــــادة

تكـــــرار التســـــجیل فـــــي القـــــوائم  التســـــجیل فـــــي أكثـــــر مـــــن قائمـــــة إنتخابیـــــة واحـــــدة وهـــــذا لتجنـــــب

 الإنتخابیة.

ـــــــــب حـــــــــالات التســـــــــجیل المتكرر ـــــــــة وســـــــــعیا لتجن ـــــــــي وزارة الداخلی ـــــــــة ف ،إتخـــــــــدت الإدارة ممثل

إنشــــــاء  تحیــــــین القائمــــــة الإنتخابیــــــة بشــــــكل دقیــــــق مــــــن خــــــلالالإجــــــراءات اللازمــــــة لضــــــبط و 

ـــــة مســـــیرة عـــــن طریـــــق ـــــث یســـــتحیل علـــــى أي  قائمـــــة إنتخابیـــــة وطنی ـــــامج إعـــــلام آلي،بحی برن

،هــــــذا عـــــلاوة علـــــى نـــــص القــــــانون مـــــواطن أن یقـــــوم بتســـــجیل نفســــــه حتـــــى فـــــي ولایـــــة أخرى

كثــــر علــــى عقوبــــات ضــــد كــــل مــــن قــــام بتســــجیل نفســــه فــــي أ العضــــوي المتعلــــق بالإنتخابــــات

 .4من قائمة إنتخابیة واحدة

                                                           
 .49ص، 2004محمد الصغیر بعلي،قانون الإدارة المحلیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،الجزائر، -1
 المتعلق بنظام الإنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  06المادة  -2
 تعلق بنظام الإنتخاباتالم 10-16من القانون العضوي رقم  09المادة  -3
 .49دندن جمال الدین،مرجع سابق،ص-4
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ـــــي :  ثانیا:أســـــالیب التســـــجیل فـــــي القائمـــــة الإنتخابیـــــة ـــــة ف ـــــف التشـــــریعات الإنتخابی تختل

بأســـــــلوب التســـــــجیل التلقـــــــائي  ذأســـــــالیب التســـــــجیل فـــــــي القـــــــوائم الإنتخابیـــــــة،فمنها مـــــــن تأخـــــــ

بأســــــلوب التســــــجیل الإرادي  ذدون أن یتقــــــدم المــــــواطن المعنــــــي بالتســــــجیل، ومنهــــــا مــــــن تأخــــــ

 .الإدارة منوذلك بناءا على طلب المواطن نفسه 

ــــــب المواطن(التســــــجیل الإرادي). 1 ــــــى طل ــــــاءا عل هــــــذا الأســــــلوب یتوقــــــف : التســــــجیل بن

ـــــــــــــادرة الناخـــــــــــــب نفســـــــــــــه،إذ یجـــــــــــــب علیـــــــــــــه الإتصـــــــــــــال بالمصـــــــــــــالح الإداریـــــــــــــة  ـــــــــــــى مب عل

ــــــــــوائم  ــــــــــي الق ــــــــــب شخصــــــــــي لإدراج إســــــــــمه ف ــــــــــه المختصــــــــــة،والتقدم بطل ــــــــــة أو حذف الإنتخابی

المشـــــرع  الأمـــــر الـــــذي أخـــــذ بـــــه،1منهـــــا،وهو الأســـــلوب المتبـــــع فـــــي كـــــل مـــــن فرنســـــا و مصـــــر

ملزمــــــــة بــــــــإعلام المــــــــواطنین بمواعیــــــــد فــــــــتح فتــــــــرات المراجعــــــــة العادیــــــــة فــــــــلإدارة  الجزائــــــــري

رغــــم أن تـــــرك .2جمیـــــع الإجــــراءات التــــي تشــــمل هـــــذه العملیــــة والإســــتثنائیة للقوائم،مــــع إتخــــاذ

 .هیئة الناخبین ن في طلب ذلك یؤثر سلبا على إتساعالأمر للمواط

ــــــائي.2 ــــــى قیــــــام الجهــــــات الإداریــــــة المختصــــــة  یعتمــــــد هــــــذا:  التســــــجیل التلق التســــــجیل عل

بإعــــــــداد القــــــــوائم الإنتخابیــــــــة بتســــــــجیل كــــــــل مــــــــواطن تــــــــوافرت فیــــــــه شــــــــروط التســــــــجیل دون 

،وذلــــــــك بالإســــــــتعانة بســــــــجلات الحالــــــــة المدنیــــــــة الحاجــــــــة لتقــــــــدم كــــــــل مــــــــواطن بطلــــــــب ذلك

ــــــدیات، وغالبــــــة الــــــدول تأخــــــذ  ــــــى مســــــتوى البل بهــــــذا التســــــجیل التلقــــــائي، ومــــــن المتواجــــــدة عل

،وقــــــــد أخــــــــذ المشــــــــرع الجزائــــــــري بهــــــــذا الأســــــــلوب بموجــــــــب القــــــــوانین 3إنجلتــــــــراهــــــــذه الــــــــدول 

ـــــى مـــــن الإســـــتقلال ـــــي الســـــنوات الأول ـــــة ف ـــــرى ضـــــرور 4الإنتخابی ـــــذلك ن ـــــظـــــإعـــــادة الن ة.ل ي ر ف

ــــــة التســــــجیل بالقائمــــــة الإنتخاب ــــــطریق ــــــذین بلغــــــوا ة وجعلهــــــا ی ــــــة للأشــــــخاص الل ــــــة وإلزامی تلقائی

ـــــــاخبین،ویمنع التلاعـــــــب بالقائمـــــــة  ســـــــن الرشـــــــد السیاســـــــي بهـــــــدف توســـــــیع نطـــــــاق هیئـــــــة الن

                                                           
 .184،ص2009سعد مظلوم العبدلي،الإنتخابات ضمانات حریاتها و نزاهتها، دار دجلة،الأردن، -1
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16من القانون العضوي رقم 06المادة -2

 .117عبد اللاه شحاته الشقاني، مرجع سابق،ص -3
 .61ي،مرجع سابق،صنبنی أحمد -4
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، علــــــى غــــــرار النظــــــام المطبــــــق فــــــي تســــــجیل الشــــــباب الملــــــزمین بتأدیــــــة الخدمــــــة الإنتخابیــــــة

 .الوطنیة

یترتــــــب علــــــى التســــــجیل فــــــي القائمــــــة الانتخابیــــــة :: أثــــــر التســــــجیل فــــــي القائمــــــة لثــــــاثا

ـــــة ـــــة یصـــــطلح وضـــــع كـــــل المعلومـــــات الخاصـــــة بالناخـــــب الإنتخابی ـــــي وثیق علیهـــــا ببطاقـــــة  ف

تحدیــــد كیفیــــات حــــق الإنتخاب،ولقــــد تــــم  إثبــــات لمباشــــرة تعتبــــر وثیقــــةالناخــــب فهــــذه الأخیــــرة 

ــــــــك 1 336-16صــــــــلاحیتها بموجــــــــب المرســــــــوم التنفیــــــــذي تســــــــلیمها ومــــــــدةإعــــــــدادها و  .وذل

،ومــــــــن هنــــــــا تتــــــــولى 10-16 اتمــــــــن قــــــــانون الإنتخابــــــــ 24نــــــــص المــــــــادة تطبیقــــــــا لأحكــــــــام 

ـــــة  ـــــة أو الممثلی ـــــة فـــــي إدارة الولای القنصـــــلیة مهمـــــة إعـــــداد هـــــذه  الدبلوماســـــیة أوالجهـــــة الممثل

ــــــــه ــــــــر إقامت ــــــــة و تســــــــلیمها لصــــــــاحبها بمق ــــــــي أجــــــــل  البطاق ــــــــك ف ــــــــلأ 08وذل ــــــــام قب ــــــــاریخ  ی ت

 غایــــةتســــلیمها تــــودع لــــدى هــــذه الجهــــات أیــــن یمكــــن ســــحبها إلــــى  نالإقتــــراع، و إذا لــــم یتســــ

عشـــــــــیة الإقتـــــــــراع، و إذا لـــــــــم تســـــــــحب تـــــــــودع یـــــــــوم الإقتـــــــــراع بمركـــــــــز التصـــــــــویت ویمكـــــــــن 

لصـــــاحبها ســـــحبها بإســـــتظهار وثیقـــــة إثبـــــات الهویـــــة بعـــــد الإمضـــــاء فـــــي ســـــجل مفتـــــوح بهـــــذا 

 .2الغرض

ــــــنص ــــــذي 5المــــــادة  إعمــــــالا ب ــــــذكر تتضــــــمن هــــــذه 336-16مــــــن المرســــــوم التنفی الســــــالف ال

 البیانات التالیة: البطاقة

 لقب الناخب و إسمه و تاریخ میلاده وعنوانه. .1

 رقم تسجیله في القائمة الإنتخابیة. .2

رقــــــــم مكتــــــــب التصــــــــویت المســــــــجل فیــــــــه وعنوانــــــــه،وهنا لا یمكــــــــن للناخــــــــب أن  .3

 .3یصوت في غیر هذا المكتب

                                                           
،یحدد كیفیات إعداد بطاقة الناخب وتسلیمها ومدة 19/12/2016مؤرخ في  336-16مرسوم التنفیذي رقم -1

 .2016سنة  75صلاحیاتها،ج.ر،العدد 
 یحدد كیفیات إعداد بطاقة الناخب وتسلیمها ومدة صلاحیاتها. ،336-16من المرسوم التنفیذي  03 المادة -2
 ، یحدد كیفیات إعداد بطاقة الناخب وتسلیمها ومدة صلاحیاتها.336-16من المرسوم التنفیذي  04المادة  -3
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،فعلى الناخب إیداع تصریح شرفي لدى أمانة اللجنة ضیاعهاهذه البطاقة أو  في حالة تلف 

الإنتخابیة أو الدائرة أو المقاطعة الإداریة أو الولایة المختصة إقلیمیا أو لدى مصالح الإداریة 

 .1بطاقة جدیدة ذالممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة وتسلم له حینئ

للمواطن المسجل في القائمة الإنتخابیة بأداء حقه في  وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة تسمح

 رسة هذا الحق على المواطنین.الإنتخاب حتى بدون بطاقة ناخب وهذا لتسهیل مما

 الات الشطب من القوائم الإنتخابیةــالفرع الثاني: ح

الأهلیـــــة  فقـــــدان،الوفاةتغییـــــر الإقامة، حالـــــةیـــــتم الشـــــطب مـــــن القـــــوائم الإنتخابیـــــة فـــــي 

 .وتكرار التسجیل الإنتخابیة

أن یطلــــب خــــلال ،یتعین علیــــه إقامتــــه لبلدیــــةفــــي حالــــة تغییــــر الناخــــب :أولا: تغییــــر الإقامــــة

ـــــثلاث الأشـــــهر الموالیـــــة لتغییـــــر المـــــوطن شـــــطب إســـــمه مـــــن القائمـــــة الإنتخابیـــــة لموطنـــــه  ال

ا نصــــت الأصــــلي وفــــي نفــــس الوقــــت أن یطلــــب تســــجیله فــــي بلدیــــة إقامتــــه الجدیــــدة وهــــذا مــــ

ــــــه المــــــادة  ــــــانون الإنتخــــــاب 12علی ــــــي 102-16مــــــن ق ــــــالي  فــــــإن تســــــجیل المــــــواطن ف ،وبالت

القائمـــــة الإنتخابیـــــة لبلدیـــــة معینـــــة لا یـــــتم إلا بعـــــد تقدیمـــــه لوثیقـــــة تثبـــــت شـــــطبه مـــــن القائمـــــة 

 الإنتخابیة للبلدیة التي كان مسجلا فیها.

میـــــزت فـــــور وفاتـــــه،حیث  الإنتخابیـــــة مـــــن القائمـــــةیشـــــطب المـــــواطن المتـــــوفي : ثانیا:الوفـــــــــاة

بــــــین حــــــالتین،الأولى إذا تــــــوفى الناخــــــب داخــــــل  10-16 مــــــن قــــــانون الإنتخــــــاب 13المــــــادة 

ــــــة الإقامــــــة والمصــــــالح الدبلوماســــــیة و القنصــــــلیة  بلدیــــــة إقامتــــــه،فإن المصــــــالح المعنیــــــة لبلدی

ب خـــــارج بلدیـــــة خـــــا تــــوفى الناذالـــــة الثانیـــــة إبشـــــطبه مـــــن قائمــــة الناخبین،أمـــــا الحتقــــوم حـــــالا 

ـــــــاة  ـــــــة مكـــــــان الوف ـــــــى بلدی ـــــــه،یتعین عل ـــــــةإقامت ـــــــار بلدی ـــــــوفىإقامـــــــة  إخب ـــــــع الطـــــــرق  المت بجمی

 القانونیة.

                                                           
 ، یحدد كیفیات إعداد بطاقة الناخب و تسلیمها و مدة صلاحیاتها.366-16من المرسوم التنفیذي  06 المادة -1
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16من قانون العضوي رقم    12 المادة -2
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قــــــد یفقــــــد المــــــواطن المســــــجل فــــــي القائمــــــة الإنتخابیــــــة :  ثالثا:فقــــــدان الأهلیــــــة الإنتخابیــــــة

ـــــه  ـــــدي الأهلیـــــة،في فـــــي حق ـــــه مـــــن فاق هـــــذه ممارســـــة الإنتخـــــاب نتیجـــــة حـــــدوث ظـــــرف یجعل

ــــــتم شــــــط ــــــة ی ــــــوفر فــــــیهم الشــــــروط القانونیــــــة و  الأشــــــخاص بالحال ــــــذین اللــــــذین لا تت فقــــــدوا ال

مـــــــن قـــــــانون  05أهلیـــــــتهم الإنتخابیـــــــة و هـــــــم الأشـــــــخاص المنصـــــــوص علـــــــیهم فـــــــي المـــــــادة 

 .101-16الإنتخاب 

وهنـــــا النیابـــــة مكلفـــــة بموجـــــب القـــــانون بتبلیـــــغ البلـــــدیات المعنیـــــة بـــــأي وســـــیلة كانـــــت بمحتـــــوى 

 الأهلیـــــــة الإنتخابیـــــــة والتـــــــي تعـــــــدها وزارة المجاهــــــــدینقـــــــوائم الأشـــــــخاص المعنیـــــــین بفقـــــــدان 

العــــــدل ووزارة  بالنســــــبة للأشــــــخاص الــــــذین یثبــــــت فــــــي حقهــــــم ممارســــــة أعمــــــال ضــــــد الثــــــورة،

وبناءا علـــــى هـــــذه القـــــوائم یـــــتم بالنســـــبة للأشـــــخاص الـــــذین تصـــــدر فـــــي حقهـــــم أحكـــــام نهائیـــــة،

 .2شطب المعنیین في الآجال المحددة

نظـــــــرا لإصـــــــابتهم ن الأشـــــــخاص الـــــــذین فقـــــــدوا الأهلیـــــــة إلا أن كیفیـــــــة إطـــــــلاع البلـــــــدیات عـــــــ

لـــــــم یحـــــــددها المشـــــــرع الأمـــــــر الـــــــذي مـــــــن شـــــــأنه أن یـــــــؤثر علـــــــى ضـــــــبط القـــــــوائم ، بـــــــالجنون

 الإنتخابیة وفق الشروط القانونیة.

كــــــــرس المشـــــــرع الجزائــــــــري مبــــــــدأ إجباریـــــــة التســــــــجیل بموجــــــــب :رابعــــــــا: تكــــــــرار التســــــــجیل

الإنتخابـــــات،إلا أنـــــه شـــــدد علـــــى عـــــدم المتعلـــــق ب 10-16مـــــن القـــــانون العضـــــوي  07المـــــادة

ـــــا للمـــــادة  ـــــة واحـــــدة طبق ـــــر مـــــن قائمـــــة إنتخابی ـــــانون،لأن  08التســـــجیل فـــــي أكث مـــــن نفـــــس الق

ـــــادة عـــــدد المســـــجلین عـــــن العـــــدد الحقیقي، ـــــؤدي إلـــــى زی ـــــك ی ـــــة التصـــــویت  وبالتـــــاليذل إمكانی

ــــأكثر مــــن صــــوت واحــــد مــــن طــــرف نفــــس الناخــــب، ــــرى فــــي كــــل موعــــد إنتخــــابي ب إلا أننــــا ن

 .3صحة هذه القوائم وأنها مضخمة ومزیفةتشكیك في 

                                                           
 المتعلق بنظام الإنتخابات 10-16من قانون العضوي رقم  05المادة  -1
-2004فاطمة بن سنوسي، المنازعات الإنتخابیة،أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة،في القانون العام،جامعة الجزائر،-2

 .25،ص2005
صص تنظیم إداري،كلیة الحقوق ماجدة بوخزنة،آلیات الإشراف والرقابة على العملیة الإنتخابیة،مذكرة ماجستیر،تخ -3

 .18)،ص2015-2014والعلوم السیاسیة،جامعة حمة لخضر،الوادي،(
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 القوائم الإنتخابیة منالمطلب الثاني: إجراءات منازعة التسجیل و الشطب 

تتوفر فیهم الشروط القانونیة لذلك،إلا  نالذی ینالمشاركة في الإنتخابات حق للمواطن

أنه و نظرا لعدم تسجیلهم في القائمة الإنتخابیة نتیجة تعسف أو خطأ من قبل الإدارة،منح 

للأفراد في متابعة  إجراءات منازعة تهدف لإسترجاع حقهم في التواجد بالقوائم المشرع الحق 

م الحق في التظلم الإداري كخطوة الإنتخابیة،ونظمها وفق كیفیات و آجال محددة،حیث منحه

 أولى،مع الحق في الطعن أمام القضاء كخطوة ثانیة.

ولهذا سنتطرق لدراسة هذه الجزئیة في فرعین نخصص الفرع الأول لإجراءات التظلم 

 .أمام اللجنة الإداریة،أما الفرع الثاني فنتطرق فیه للطعن أمام الجهة القضائیة

 مام اللجنة الإداریةالفرع الأول:إجراءات التظلم أ

یعتبـــــر حـــــق الإعتـــــراض أمـــــام اللجنـــــة الإداریـــــة الإنتخابیـــــة، حـــــق مكفـــــول قانونـــــا وهـــــو 

ـــــة بمســـــألة  ـــــي حـــــالات محـــــددة متعلق ـــــة لإعـــــادة النظـــــر ف ـــــة الإداری ـــــرارات اللجن موجـــــه ضـــــد ق

، وعلیـــــــــه فـــــــــإن المشـــــــــرع الجزائـــــــــري حـــــــــدد 1التســـــــــجیل والشـــــــــطب فـــــــــي القائمـــــــــة الإنتخابیـــــــــة

ــــــدیهم ال ــــــذین ل ــــــةالأطــــــراف الل ــــــة الإداری ــــــراض أمــــــام اللجن ،كما حــــــدد حــــــق فــــــي مباشــــــرة الإعت

 .آجال لهذا الإعتراض و النتائج التي یمكن أن تترتب عنه

ـــــهأولا:  ـــــتظلم و أصـــــحاب الحـــــق فی المتعلـــــق  10-16حـــــدد القـــــانون العضـــــوي :حـــــالات ال

ــــــــ ــــــــراض أمــــــــام اللجنــــــــة اتبالإنتخاب ــــــــي  مباشــــــــرة الإعت ــــــــذین لهــــــــم الحــــــــق ف ، الأشــــــــخاص الل

 الإنتخابیة.الإداریة 

 المواطن الذي یتوفر على الشروط القانونیة للإنتخاب و أغفل تسجیله .1

،لكـــــل مـــــواطن أغفـــــل تســـــجیله 10-16مـــــن القـــــانون العضـــــوي  18طبقـــــا لأحكـــــام المـــــادة 

فــــي قائمــــة إنتخابیــــة أن یقــــدم تظلمــــه إلــــى رئــــیس اللجنــــة الإداریــــة، وهــــذا مــــا أكــــدت علیــــه 

                                                           
 36سماعین لعبادي،مرجع سابق،ص -1
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مــــــــن قــــــــانون  22وكــــــــذلك المــــــــادة  20121مــــــــن قــــــــانون الإنتخابــــــــات لســــــــنة  19المــــــــادة 

 .19972الإنتخابات لسنة 

یفتـــــرض  فــــإن المشـــــرع الجزائــــري مــــنح الحـــــق لكــــل مــــواطن 18مــــن خــــلال نـــــص المــــادة 

ـــــــه لإكتســـــــاب صـــــــفة  ـــــــي تؤهل ـــــــة الت ـــــــى كـــــــل الشـــــــروط القانونی ـــــــوفرا عل ـــــــه أن یكـــــــون مت فی

ـــــم الناخـــــب ولكنـــــه   نتخابیـــــة،أن یقـــــدم إعتراضـــــه أو شـــــكواهإســـــمه فـــــي القائمـــــة الإ یظهـــــرل

إلـــــــى رئـــــــیس اللجنـــــــة الإداریـــــــة قصـــــــد تســـــــویة وضـــــــعیته، و إعـــــــادة النظـــــــر فـــــــي قرارهـــــــا 

 والدفاع أمامها عن هذا الحق الدستوري.

ــــى الناخــــب " ــــث أوجــــب عل هــــذا ماذهــــب إلیــــه المشــــرع الفرنســــي،إذ كــــان جــــد صــــارما بحی

أمـــــــام المعنـــــــي أن یكـــــــون مســـــــجلا فـــــــي القائمـــــــة الإنتخابیـــــــةوأن یبـــــــین بأنـــــــه رفـــــــع تظلمـــــــا 

ریـــــة فـــــي فتـــــرة مراجعـــــة القـــــوائم بإعتبـــــاره إجـــــراء ضـــــروري حتـــــى یســـــتطیع أن اللجنـــــة الإدا

یرفــــــع الطعــــــن إذا إقتضــــــى الأمــــــر إلــــــى المحكمــــــة المختصــــــة إقلیمیــــــا، وكــــــل مــــــواطن لــــــم 

 .3"یسجل نفسه في القائمة الإنتخابیة ورفع طعنا فلا یقبل منه

ـــوفر  .2 ـــى تســـجیل شـــخص لا یت ـــة إعتراضـــه عل ـــي القائم ـــواطن المســـجل ف ـــداء الم إب

 الشروط القانونیةعلى 

ــــــل  ــــــراض معل ــــــدم إعت ــــــة أن یق ــــــدائرة الإنتخابی لكــــــل مــــــواطن مســــــجل فــــــي إحــــــدى قــــــوائم ال

لشـــــــطب شـــــــخص مســـــــجل بغیـــــــر حـــــــق أو لتســـــــجیل شـــــــخص مغفـــــــل فـــــــي نفـــــــس الـــــــدائرة 

 .4للجنة الإنتخابیة

                                                           
 ،یتعلق بنظام الإنتخابات،العدد الأول،الصادر2012ینایر12مؤرخ في  01-12من قانون العضوي رقم  19المادة  -1
 .2012ینایر 14في  
،یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 1997مارس06مؤرخ في  07-97قم من الأمر ر  22المادة  -2

 .1997مارس06،الصادر في 12الإنتخاب،العدد
 .28فاطمة بن سنوسي،مرجع سابق،ص -3
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16من القانون العضوي رقم  19المادة -4
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للأشــــــخاص المســــــجلین  مـــــن خــــــلال نــــــص المـــــادة نلاحــــــظ بــــــأن المشــــــرع الجزائـــــري مــــــنح

فــــــي القائمــــــة الإنتخابیــــــة الحــــــق فــــــي الرقابــــــة علــــــى عملیــــــة ضــــــبط وتحیینهــــــا مــــــن خــــــلال 

ــــــــى القائمــــــــ ــــــــه  ةتســــــــجیل إعتراضــــــــه عل ــــــــوفر فی ــــــــي تتضــــــــمن إســــــــم أي شــــــــخص لا تت الت

ــــــــب تســــــــجیل شــــــــخص أو الشــــــــروط القانونیــــــــة للإنتخــــــــاب فــــــــي دائرته،ســــــــواء  بتقــــــــدیم طل

 1ونیة.شطبه،على أن یكون هذا الطلب معللا بطریقة قان

وتجـــــــدر الإشـــــــارة إلـــــــى أن هـــــــذا الـــــــتظلم یعـــــــد مكســـــــبا لرقابـــــــة المـــــــواطنین علـــــــى أعمـــــــال 

م أو تزویــــــــر الأســــــــماء التــــــــي اللجنــــــــة الإنتخابیــــــــة الإداریــــــــة ویحــــــــول دون تضــــــــخم القــــــــوائ

 تتضمنها.

 12-17مــــن المرســــوم التنفیــــذي  07 المــــادةطبقــــا لــــنص : ثانیــــا: آجــــال الــــتظلم وإجراءاتــــه

الإداریـــــــــة الإنتخابیـــــــــة تقـــــــــدم الإعتراضـــــــــات علـــــــــى التســـــــــجیل یحـــــــــدد قواعـــــــــد ســـــــــیر اللجنـــــــــة 

ـــــة الإنتخابیـــــة و تـــــدون فـــــي ســـــجلات خاصـــــة  والشـــــطب لـــــدى الأمانـــــة الدائمـــــة للجنـــــة الإداری

لهــــــذا الغــــــرض مرقمــــــة ومؤشــــــر علیهــــــا مــــــن قبــــــل رئــــــیس اللجنــــــة وبعــــــد إنتهــــــاء أجــــــل تقــــــدیم 

دا طبقــــــا و التظلمــــــات تجتمــــــع الالجنــــــة للبــــــت وتحــــــرر جــــــدولا تصــــــحیحیا جدیــــــ الإعتراضــــــات

 .122-17من المرسوم  08لنص المادة 

) أیــــــــام الموالیــــــــة لتعلیــــــــق إعــــــــلان 10یقــــــــدم الــــــــتظلم أو الإعتــــــــراض خــــــــلال عشــــــــرة(

ــــــام ــــــة المتعلقةب إختت ــــــة المراجعــــــة العملی ــــــى خمســــــة(العادی ــــــض الأجــــــل إل ــــــي 05ویخف ــــــام ف ) أی

 .3المراجعة الإستثنائیة

) أیــــــام،یبلغ 03تبــــــت اللجنــــــة فــــــي الإعتراضــــــات والتظلمــــــات بقــــــرار فــــــي أجــــــل ثلاثــــــة(

) أیـــــام كاملـــــة إلـــــى الأطـــــراف المعنیـــــة و بكـــــل وســــــیلة 03قـــــرار اللجنـــــة خـــــلال أجـــــل ثلاثـــــة(

                                                           
الجزائر،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،كلیة حملة عبد الرحمان،المنازعات الإنتخابیة المحلیة في  -1

 .24،ص2014-2013الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة العربي تبسي،تبسة،
، یحدد قواعد سیر اللجنة الإداریة 2017ینایر 17، مؤرخ في 12-17من المرسوم التنفیذي  08و 07المادة  -2

 .2017ینایر18اریخ ،الصادرة بت03الإنتخابیة،ج.ر،العدد
 یخفض الآجال بالنسبة للمراجعة الإستثنائیة كونها تسبق إجراء الإنتخابات وبالتالي ضیق الوقت. -3
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ــــــــة  ــــــــدي و رئــــــــیس الممثلی ــــــــس الشــــــــعبي البل قانونیــــــــة ویــــــــتم التبلیــــــــغ مــــــــن قبــــــــل رئــــــــیس المجل

  .الدبلوماسیة أو القنصلیة

 على هذا القرار المعلل إحدى الحالتین: ینتجالإداریة:ت اللجنة ثالثا: نتائج قرارا

ــــي أصــــدرتها اللجنة،ســــواء بــــإدراج  ــــة الت ــــالي ضــــبط القائمــــة الأولی ــــول الإعتــــراض وبالت إمــــا قب

ـــــــي القائمـــــــة  ـــــــر ف ـــــــالي عـــــــدم تغیی ـــــــراض وبالت ـــــــول الإعت ـــــــد أو شـــــــطبه،وإما عـــــــدم قب إســـــــم جدی

 ائي.الأولیة مما یفتح المجال أمام المعترض للطعن القض

 الانتخابیة الفرع الثاني:الطعن القضائي في قرارات اللجنة الإداریة 

إجـــــــــراء الـــــــــتظلم أو الإعتـــــــــراض أمـــــــــام اللجنـــــــــة الإداریـــــــــة الإنتخابیـــــــــة وفـــــــــق الشـــــــــروط  بعـــــــــد

تـــــــراض ممـــــــا یمـــــــنح المعنـــــــي الإعوالمواعیـــــــد المحددة،تصـــــــدر اللجنـــــــة قرارهـــــــا وقـــــــد یتضـــــــمن 

ــــة  ــــرارات اللجن وفــــق شــــروط ومواعیــــد حــــددها المشــــرع حــــق اللجــــوء للطعــــن القضــــائي ضــــد ق

 الجزائري.

كـــــــــان  2004قبــــــــل تعــــــــدیل قــــــــانون الإنتخابــــــــات :  أولا: الجهــــــــة القضــــــــائیة المختصــــــــة

المختصـــــــة إقلیمیـــــــا  متمثـــــــل فـــــــي المحكمـــــــة العادیـــــــة للقضـــــــاء العـــــــاديالإختصـــــــاص منعقـــــــد 

إلـــــــــى غایـــــــــة  2004وبعـــــــــد تعــــــــدیل  97/07مــــــــن قـــــــــانون الإنتخابــــــــات  25  ادةطبقــــــــا للمـــــــــ

-04ختصـــــــــــــــــــاص للقضـــــــــــــــــــاء الإداري بموجـــــــــــــــــــب القـــــــــــــــــــانون العضـــــــــــــــــــوي إنعقدالإ 2012

ـــــي المـــــادة  25المعـــــدل لقـــــانون الإنتخـــــاب بموجـــــب المـــــادة 011 مـــــن القـــــانون  05المعدلـــــة ف

 .01-04العضوي 

غیر أن المشرع عاد مرة أخرى ومنح الإختصاص للقضاء العادي من خلال القانون 

ومراجعة القائمة ممثلا في بخصوص عملیة إعداد  10-16رقمو  01-12 رقم العضوي

 21المادة و  2012من قانون الإنتخابات  22إقلیمیا طبقا للمادة  المحكمة العادیة المختصة

.وكأن المشرع الجزائري تأثر بما هو علیه الوضع في فرنسا 10-16من قانون الإنتخاب 

                                                           
المتضمن القانون العضوي المتعلق  07-97،یعدل ویتمم الأمر رقم 2004فبرایر 07مؤرخ في  01-04القانون العضوي -1

 2004فبرایر11،الصادرة في09بالإنتخابات،ج.ر،العدد
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 419-69من القانون الإنتخابي الفرنسي الصادر بموجب القانون  25حیث جاء في المادة 

-80والمرسوم  31/12/1975بتاریخ  1329-75والقانون  11/05/1969المؤرخ في 

 Les Décisions De La Commission Administrative¨ 28/12/1980المؤرخ في  1075

 .Peuvent êtres Contestées Par Les Intéresses Devant Le Tribunal D’instance¨ 

واضحا في إسناد الإختصاص للقضاء العادي ممثلا في المحكمة  كان وعلیه فإن هذا النص

وهذا ،الإبتدائیة فیما یخص الطعن في قرارات اللجنة الإداریة من قبل أصحاب المصلحة

الطرح لایستقیم في ظل الأخذ بنظام الإزدواجیة المكرس بموجب الدستور والقوانین العضویة 

یة التي یفترض أن تكون لها الولایة على مسائل والعادیة، وإستكمال تنصیب المحاكم الإدار 

 .2على غرار ماهو سائد في الأنظمة التي تأخذ بالإزدواجیة 1التسجیل والشطب

حجة المشرع في عقد الطعن في قرارات اللجنة الإنتخابیة البلدیة للقضاء العادي مرده ولعل 

إعتبار رئیسها تكوین هذه اللجنة في حد ذاتها والتي تتضمن عدة جهات،القضاء ب

بلدیة وأمینها العام بالإضافة إلى مواطنین بإعتبار أنها ي،الإدارة ممثلة في رئیس القاض

 من البلدیة. تتضمن ناخبین

منح المشرع حق اللجوء للطعن القضائي في عملیات :  ثانیا: أصحاب الحق في الطعن

في حالة رفض  إقلیمیاالمحكمة المختصة التسجیل و الشطب من القائمة الإنتخابیة أمام 

 :لـ التظلم أمام اللجنة الإداریة الإنتخابیة

 كل مواطن أغفل تسجیله في القائمة الإنتخابیة. .1

كل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الإنتخابیة الذي طلب تسجیل شخص أغفل  .2

تسجیله أو شطب شخص مسجل بغیر حق،وذلك إذا قوبل إعتراضه بالرفض من قبل 

 اریة الإنتخابیة.اللجنة الإد

                                                           
 .58،ص2012عمار بوضیاف،قانون الإنتخابات،جسور للنشر والتوزیع،الجزائر،-1
 .212،ص2005الصغیر بعلي،المنازعات الإداریة،دار العلوم للنشر والتوزیع،عنابة،الجزائر، محمد -2
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لكن ماذا عن الأحزاب السیاسیة وممثلي القوائم والمترشحین رغم حقهم في الإطلاع على 

إلا  10-16من قانون الإنتخاب  22القائمة الإنتخابیةوإستلام نسخ منها بموجب المادة 

 1أنها لاتعطي حق الطعن للمترشحین أمام أیة جهة قضائیة.

یرفع الطعن القضائي أمام المحكمة المختصة :  الفصل فیها: آجال تقدیم الطعن و ـثالث

على مستوى البلدیات،أو محكمة الجزائر رارات اللجنة الإداریة الإنتخابیةإقلیمیا بالنسبة لق

بالنسبة لقرارات اللجنة الإداریة الإنتخابیة المكلفة بالجالیة الجزائریة المقیمة في الخارج 

إستلام تبلیغ قرار رفض ) أیام من تاریخ 05ل خمسة(من قبل الأطراف المعنیة خلال أج

) أیام من تاریخ الإعتراض في حالة 08للجنة الإداریة الإنتخابیة،و ثمانیة( الإعتراض من

 عدم تبلیغه.

من تاریخ تقدیم  )أیام05تفصل المحكمة المختصة إقلیمیا في الطعون خلال خمسة(

وبالتالي لا یضمن  2أشكال الطعنغیر قابل لأي شكل من الطعن أمامها بموجب حكم 

) أیام، 03التقاضي على درجتین، ویبلغ قرار المحكمة للأطراف المعنیة خلال ثلاثة (

وتتولى الأمانة الدائمة للجنة الإداریة الإنتخابیة بتنفیذ أحكام القضاء فورا،حیث تقوم 

الذي یحدد  12-17من المرسوم التنفیذي رقم  09بتسجیل الناخبین وشطبهم طبقا للمادة 

 .3قواعد سیر اللجنة الإداریة

 

 

 

 

 
                                                           

 .15أحمد بنیني،مرجع سابق،ص  -1

 الانتخابات.المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي رقم  21المادة  -2
 ، یحدد قواعد سیر اللجنة الإداریة الإنتخابیة.12-17من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  -3
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 المنازعات المتعلقة بمؤطري العملیة الإنتخابیةالمبحث الثاني:

على تحتضن المراكز الإنتخابیة بجمیع مكاتبها عملیات التصویت،والتي یشرف 

توزیعهم على كل من المراكز تعیینهم و  یتمالأشخاص مجموعة من  تهاومتابع هاتأطیر 

الإنتخابیة،وعلیه فإن البحث عن ضمانات للمصداقیة خلال عملیة التصویت التي  والمكاتب

یرتكز بالأساس حول طبیعة تشكیلها والمهام التي یتمتع بها  تشرف علیها هذه المكاتب

 أعضائها،ونظرا لأهمیة تشكیل هذه المكاتب فقد أحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات 

لطة تعیینها للوالي ورئیس الممثلیة الدبلوماسیة لضمان حیاد الإدارة،حیث منح س

ي فإنه من المحتمل أن لأوالقنصلیة،كما فرض نشر قائمة المؤطرین للعملیة الإنتخابیة وبالتا

منح حق الإعتراض على قائمة أعضاء مكتب تثور منازعة حول تعیینهم مما جعل المشرع 

مة المختصة إقلیمیا وهذا ما التصویت،وحق الطعن في حالة رفض الإعتراض أمام المحك

جراءات المتبعة في تشكیل الهیئة المطلب الأول للإ نخصصسیتم التطرق إلیه في مطلبین:

قائمة إجراءات و نتائج الطعن في ،أما الطلب الثاني نتناول فیه المؤطرة للعملیة الإنتخابیة

 .ةمؤطري العملیة الإنتخابی

 تشكیل الهیئة المؤطرة للعملیة الإنتخابیة المتبعة في جراءاتالإالمطلب الأول :

لإدلاء بأصواتهم یوم لتعد مكاتب التصویت المكان الذي یتوجه إلیه الناخبون 

الإقتراع،وقد أحدث المشرع الجزائري مكاتب التصویت على كل الدوائر الإنتخابیة وجعلها 

ته في أحسن مهم الناخب قریبة قدر الإمكان من الناخبین والإكثار منها حتى یؤدي

الظروف،ویفترض في تشكیلة الهیئة المؤطرة أن تكون حیادیة نظرا لكونها المشرف الأساسي 

 على عملیة الإقتراع.

تشكیل الهیئة المؤطرة للعملیة الإنتخابیة التي إجراءات ومن هذا المنطلق سنبین 

من جهة أخرى في فرع   تخضع فیها للإشراف الإداري التام من جهة وللإشراف القضائي

 حیاتها في فرع ثاني. وصلا اهأول ثم نتطرق إلى مهام
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 شروط و إجراءات تشكیل الهیئة المؤطرة  لعملیة الإقتراعالفرع الأول : 

أعضاء أساسیین وهم  05یتشكل مكتب التصویت في الجزائر والذي یكون ثابتا من 

یعین هؤلاء ،2إلى عضوین إضافیین بالإضافة 1الرئیس،نائب الرئیس،كاتب،مساعدین إثنین

،وقد یسخرون بقرار من الوالي أو من رئیس المركز الدبلوماسي أو القنصلي الأعضاء و 

شدد المشرع في الشروط المطلوبة توافرهم فیها ،حیث وضح أن أعضاء مكتب التصویت 

الناخبین المقیمین في إقلیم الولایة أو الدائرة الدبلوماسیة أو القنصلیة بإستثناء  بین منیعینون 

المترشحین وأقاربهم وأصهارهم إلى غایة الدرجة الرابعة والأفراد المنتمیین إلى 

. علما أن المشرع الجزائري كان یستبعد القرابة 3المنتخبینأحزابهم،بالإضافة إلى الأعضاء 

وعلیه فإن  2012والدرجة الرابعة في قانون  01-04ط في القانون العضويللدرجة الثانیة فق

عزز في ضمانة عدم تعیین من له علاقة بالمترشحین من  10-16ون نالمشرع في قا

أقاربهم بوصوله إلى غایة الدرجة الرابعة،وبذلك یسعى إلى قطع كل الشكوك بخصوص عدم 

 حیاد أعضاء مكتب التصویت.

الإنتخابي نشر قائمة أعضاء مكتب التصویت ووسع في دائرة كما فرض االقانون 

یوما على الأكثر بعد قفل  15النشر وجعلها بمقر كل من الولایة والدائرة والبلدیات المعنیة 

قائمة المترشحین،ویسلم إلى الممثلین المؤهلین قانونا للأحزاب السیاسیة المشاركة في 

،وذلك من 4هم في نفس الوقت مقابل وصل إستلامالإنتخابات وللمترشحین الأحرار،بطلب من

أجل تمكین جمیع الناخبین من الإطلاع علیها ومن ثم توسیع الرقابة الشعبیة من خلال حق 

 الإعتراض.

                                                           
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16من القانون العضوي رقم  29المادة  -1

كتب التصویت قواعد تنظیم مركز وم ، یحدد2017ینایر سنة17المؤرخ في  23-17من المرسوم التنفیذي  02المادة  -2
 25/01/2017بتاریخ  ، الصادرة04، العددوسیرهما،ج.ر

 المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16من القانون العضوي رقم  01فقرة 30المادة -3

 الانتخابات.المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي رقم  02فقرة 30المادة  -4
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و عملیة تأطیر الإنتخابات لا تقتصر على المكاتب فحسب،بل تشمل كذلك على 

من القانون  02فقرة  27المراكز الإنتخابیة،وهذا ماجاء به المشرع من خلال نص المادة 

غیر أنه عندما یوجد مكتبان أو عدة "الانتخابات المتعلق بنظام  10-16العضوي رقم 

) 01ویتشكل من رئیس("،تشكل مركز تصویتمكاتب تصویت في نفس المكان،فإنها 

 .) أعضاء یعینهم الوالي،أو رئیس المركز الدبلوماسي أو القنصلي04وأربعة(

وعلى خلاف أعضاء مكاتب التصویت،فإن المشرع لم یضع أي شروط أو معاییر  

یتم على أساسها تعیین رؤساء المراكز الإنتخابیة من طرف الوالي بإستثناء كونه موظف ما 

 ة مطلقة في ممارسة هذا الإختصاص .ني أنه منح هذا الأخیر سلطة تقدیرییع

وعلى عكس مكاتب ومراكز التصویت التي تخضع في إجراءاتها إلى الإشراف 

مجلس الأمة إنفردت بخصوصیة الإشراف أعضاء  تصویتالإداري،فإن تشكیلة مكتب 

من رئیس،  10-16العضوي القضائي الكامل،إذ یتشكل مكتب التصویت بموجب القانون 

ویجري تعیین هؤلاء ة،ونائب رئیس ومساعدین إثنین وأربعة أعضاء إضافیین كلهم قضا

الأعضاء بقرار صادر عن وزیر العدل ،حافظ الأختام،ویبلغ الوزیر المكلف بالداخلیة وزیر 

بعدد مكاتب التصویت لكل ولایة خلال عشرون  یوما قبل تاریخ  العدل ،حافظ الأختام

،وقد منح للقاضي رئیس مكتب التصویت سلطة الأمن داخل المكتب حیث یمكنه لإقتراعا

طرد أي شخص یحل ویعرقل عملیة التصویت،والإستعانة بالقوة العمومیة لحفظ النظام 

 .1العام

من خلال دراستنا لتشكیلة أعضاء مراكز ومكاتب التصویت،كان من الأجدر على 

مراكز ومكاتب التصویت إلى قضاة،وذلك لإعطاء  المشرع أن یخضع على الأقل رئاسة

مصداقیة أكثر للعملیة الإنتخابیة،لأنه من الصعب أن تكون تشكیلة أعضاء مراكز ومكاتب 

الموزعة عبر الدوائر  التصویت قضائیة بحتة،وهذا راجع للعدد الكبیر للمكاتب الإنتخابیة

                                                           
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16من القانون العضوي  118المادة  -1
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نتمي إلیها هؤلاء القضاة وهذا تي یالإنتخابیة،كما أن المشرع لم یحدد الجهات القضائیة ال

 قضاة من القضاء العادي و قضاة من القضاء الإداري.فسر إلى إحتمال و جود مای

 لعملیة التصویت الهیئة المؤطرةالفرع الثاني: مهام أعضاء 

إنطلاقا من أن مكتب التصویت هو الخلیة الأساسیة لعملیة الإقتراع،فإن المشرع 

مكتب التصویت مهام واسعة تمكنه من ضمان السیر الحسن للعملیة الجزائري منح لأعضاء 

 الإنتخابیة،منها مهام تنظیمیة وأخرى ضبطیة.

والتي تبدأ من وقت دخول الناخب مكتب التصویت لإدلاء بصوته إلى أما التنظیمیة 

یقوم رئیس المكتب بتوزیع المهام بین أعضاء المكتب حسب خصوصیات فیها غایة خروجه،

ب تصویت،ویقوم نائب الرئیس بمساعدة رئیس المكتب في كل عملیات كل مكت

التصویت،ویكلف على وجه الخصوص بدمغ بطاقات الناخبین بوضع ختم الندى،ویسهر 

على وضع الناخب بصمته بواسطة الحبر الفوسفوري،ویساعده في ذلك المساعد الثاني،على 

حقق من هویة الناخب والتعرف أن یضطلع كاتب مكتب التصویت بدور هام یتمثل في الت

 على إسمه في قائمة التوقیعات،وتسلیم أوراق التصویت و الظرف للناخب بالإضافةإلى قیامه

 بحساب عدد المصوتین حتى یمكن تبلیغه في أي وقت إلى رئیس مركز التصویت.

أما المهام الضبطیة التي یتمتع بها أعضاء مكتب التصویت نلمسها من خلال ما 

رئیس مكتب التصویت من سلطة الأمن داخل مكتب التصویت،أین یتعین علیه  یتمتع به

إتخاذ كل التدابیر اللازمة لحسن سیر الإقتراع،ویمكنه طرد أي شخص یخل بالسیر العادي 

نظام للإقتراع،كما یجوز لرئیس المكتب أن یستعین بأعوان القوة العمومیة قصد حفظ ال

لف المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصویت العام،كما یمكن لرئیس المكتب أ یك

 .1والسهر على تجنب أي تجمع داخل المكتب

یجب على أعضاء مكتب التصویت بالإضافة إلى هذه المهام التنظیمیة والضبطیة، 

المادیة صندوق شفاف یتضمن رقما تعریفیا الإقتراع من وجود الوسائل  أن یتأكدوا قبل إفتتاح
                                                           

 .، یحدد قواعد تنظیم مركز ومكتب التصویت وسیرهما23-17من المرسوم التنفیذي رقم  12و 11، 10، 9، 8، 7المادة  -1
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 بآخر یحمل عبارة إنتخبعازلان إثنان على الأقل،ختم یحمل عبارة إنتخب و  ،ومجهز بقفلین

طاولات بعدد كاف،سلة مهملات في كل عازل،علبة حبر لوضع بصمة الناخب، مادة وكالة، 

ورق كربون كافیة التشمیع، لوازم الكتب،مصابیح غازیة،وإن تعذر ذلك علب الشموع،

 .1لشارات اللاصقة والأختام،الأكیاس والخیط وامحضر الفرز لإستنساخ

یجب على أعضاء مكتب التصویت أن یتأكدوا من وجود الوثائق اللازمة لعملیة  كما

بعدد یساوي عدد الناخبین المسجلین في  التصویت،أوراق التصویت لكل مترشح أو قائمة

 .2القائمة

وضع مكاتب التصویت فعلیا والإشراف تتمثل في  أما مهام أعضاء مركز التصویت

 كما یقوم،یضمن المساعدة لأعضاء مكتب التصویت ،على كل العملیات المتصلة بالإقتراع

یضمن إعلام و  الأعضاء الإضافیین حسب إحتجاجات مكاتب التصویت بتوزیع

یجمع نتائج الإقتراع الجزئیة والنتائج النهائیة بتوزیع بطاقات الناخبین الباقیة، یقومالناخبین،

یضمن الأمن داخل مركز التصویت ویلجأ وأخیرا مكاتب التصویت. الوثیق مع كتاب بالتعاون

 .3إلى طلب القوة العمومیة عند الإقتضاء

 قائمة مؤطري العملیة الإنتخابیةالمطلب الثاني: إجراءات ونتائج الطعن في 

نتخابیة التي أعدها الوالي بموجب قرار یمكن أن تنتهي القائمة المؤطرة للعملیة الإ

اص لا تتوفر فیهم الشروط القانونیة لتأطیر هذه العملیة، ولضمان نزاهة خعلى أسماء أش

مؤطرة لناخبین والأحزاب السیاسیة على إعداد القوائم اللرقابة الالإنتخابات منح المشرع سلطة 

الولایة مستویین،إعتراض إداري یقدم لدى مصالح لیها وفق من خلال حقهم في الإعتراض ع

 القانونیة وهذاعلى أن الشخص لا یتوفر على الشروط  و القنصلیةأو مصالح الدبلوماسیة أ

 ما سندرسه في الفرع الأول،أما المستوى الثاني فهو الإعتراض القضائي الذي یمكن أصحاب

                                                           
 .وسیرهما التصویتیحدد قواعد تنظیم مركز ومكتب  23-17رقم من المرسوم التنفیذي 05المادة  -1
 .وسیرهما التصویتیحدد قواعد تنظیم مركز ومكتب  23-17رقم المرسوم التنفیذيمن  06المادة  -2
 .وسیرهما التصویتیحدد قواعد تنظیم مركز ومكتب  23-17رقم المرسوم التنفیذيمن  31المادة -3
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المختصة وهذا ما سنتناوله في المصلحة في الطعن في قرار الوالي لدى الجهات القضائیة 

 .الفرع الثاني

 على قائمة أعضاء مكتب التصویتالفرع الأول: الإعتراض 

مكن المشرع الجزائري كل من له مصلحة حق الإعتراض على قائمة أعضاء مكتب 

التصویت أمام الوالي ورئیس البعثة الدبلوماسیة أو القنصلیة وذلك وفقا لإجراءات وآجال 

تعرفه المنظومة  الذي الدیمقراطيوهذا دلیل على التطور  10-16 الإنتخاباتحددها قانون 

 .الإنتخابیة في الجزائر

المتعلق بنظام  10-16لم یحدد القانون العضوي رقم  : أولا: أصحاب الحق في الإعتراض

المتعلق بشروط تعیین أعضاء مكاتب التصویت  321-12الإنتخابات ولا المرسوم التنفیذي

ف التي یحق لها وكیفیات ممارسة حق الإعتراض أو الطعن القضائي بشأنهم على الأطرا

الغرض من نشر قوائم  نالإعتراض على قرار تعیین أعضاء مكاتب التصویت،إلا أ

المؤطرین وتسلیمها هو إعلام المشاركین في العملیة الإنتخابیة من أحزاب ومرشحین 

وناخبین حق الإعتراض،وحق الطعن القضائي في حالة الرفض،وعلیه فإن المشرع إهتم 

 .2لواجب علیها لیكون الإعتراض مقبولابتحدید شروط ومبررات ا

مكن المشرع الجزائري كل من له مصلحة أن یطعن في : ثانیا: آجال الإعتراض و إجراءاته

عضاء مكتب التصویت الأساسیین والإضافیین التي یقوم بإعدادها الوالي القائمة الإسمیة لأ

،كما إشترط 3إستبدالهم بأعضاء جددأو الرئیس الدبلوماسي أو القنصلي،من أجل تنحیتهم أو 

المشرع في تقدیم التظلم أو الإعتراض أن یكون مقبولا وأن یقدم في شكل مكتوب،فلإعتراض 

                                                           
اتب التصویت وكیفیات ،یتعلق بشروط تعیین أعضاء مك2012فبرایر سنة06المؤرخ في  32-12المرسوم التنفیذي رقم  -1

 .2012فبرایر15،الصادرة بتاریخ08العدد، ممارسة حق الإعتراض و/أو القضائي بشأنهم،ج.ر
 .88حملة عبد الرحمان،مرجع سابق،ص -2
بولقواس، الإجراءات المعاصرة واللاحقة على العملیة الإنتخابیة في النظام القانوني في الجزائر،مذكرة مقدمة لنیل  إبتسام -3

شهادة الماجستر في العلوم القانونیة،تخصص قانون دستوري،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة الحاج 
 .123،ص2013-2012لخضر،باتنة،سنة
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، وأن یكون معللا،وأن یستند إلى وجود حالة أو أكثر من الشفوي لا یؤخد بعین الإعتبار

 10-16نتخابمن قانون الإ 01فقرة 30حالات المنع التي حددها المشرع طبقا للمادة 

 .321-12من المرسوم التنفیذي  03والمادة 

) أیام الموالیة لتاریخ التعلیق والتسلیم 05یتم رفع الإعتراض المكتوب والمعلل خلال خمسة(

،وبعدها تتولى المصالح المختصة على مستوى كل من الولایة أو الممثلیة الأولي للقائمة

 الحالة دراسة دراسةالإعتراضات المقدمة. القنصلیة حسبالدبلوماسیةأو 

بعد أن یتم قبول الإعتراض من الناحیة الشكلیة تصدر المصالح :تراضـار الإعـأث: ثالثا 

 القنصلیة بشأنها قرار بالقبول أو الرفض. الدبلوماسیة أوالمختصة في الولایة أو الممثلیة 

یصدر الوالي قرار بتعدیل القائمة بإنهاء عضویة عضو  تراضـفي حالة قبول الإع -

مكتب التصویت المعترض عنه،ویضبط القائمة النهائیة للأعضاء الأساسیین 

والإضافیین لمكاتب التصویت بعد إنقضاء آجال الطعن، ویوجه نسخة من هذه 

الیمین،ورئیس  ائي المختص إقلیمیا لمباشرة آداءإلى رئیس المجلس القضالقائمة 

لمجلس الشعبي البلدي لتعلیقها بمقر البلدیة،وإلى رؤساء مراكز التصویت ورؤساء ا

 .2مكاتب التصویت لتعلیقها یوم الإقتراع

في هذه الحالة تبقى القائمة دون تغییر بالنسبة للعضو  في حالة رفض الإعتراض  -

ملة )أیام كا03محل الإعتراض،ویبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنیة خلال ثلاثة(

) فقط لتبلیغ 02كانت المدة یومین( 2004.علما أنه في قانون 3من تاریخ الإعتراض

 .4قرار الوالي

 

                                                           
 .32-12من المرسوم التنفیذي  03والمادة  10-16من القانون العضوي 01فقرة30المادة  -1

 .بنظام الإنتخابات المتعلق 10-16من القانون العضوي  03فقرة 30 المادة -2
 .32السالف الذكر -12من المرسوم التنفیذي  06المادة -3
 .المتعلق بنظام الإنتخابات المعدل والمتمم 01-04من القانون العضوي  05فقرة  07 المادة -4
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 .العملیة الإنتخابیة الفرع الثاني: الطعن القضائي في تشكیلة مؤطري

في حالة رفض الإعتراض الإداري مكن المشرع كل ذي مصلحة في القائمة التوجه 

للقضاء لإلغاء قرار تعیین من لم تتوفر فیهم الشروط القانونیة لتأطیر العملیة الإنتخابیة،على 

التي تحكم إما بقبول الطعن و أن تكون وفقا لآجال محددة وأمام محكمة إداریة مختصة إقلیمیا 

 وإما برفضه.

مكن المشرع أصحاب المصلحة و الصفة من ممثلي الأحزاب و المرشحین المؤهلون 

تم رفضه من طرف الوالي أو رئیس المركز الدبلوماسي أو  الذي قانونا و المقدمین لإعتراض

برفع طعن من أجل إلغاء القرار أمام الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا خلال  القنصلي

وإلا ترفض الدعوى لرفعها خارج الآجال، 1ءا من تاریخ تبلیغ القرار) أیام كاملة إبتدا03ثلاثة(

المعدل  01-04،وبالتحدید بموجب القانون الأسبق 2012وهو مالم یكن معمول به قبل 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات،حیث كانت لا  07-97والمتمم للأمر 

 ).02تقبل الدعوى إلا إذا رفعت خلال یومین(

تفصل المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في الطعن ضد قرار الرفض الصادر عن 

الوالي فیما یتعلق بالإعتراض على تشكیلة مكاتب التصویت داخل الوطن في أجل 

أي من تاریخ إیداع العریضة من  2الطعنمن تاریخ تسجیل  ام كاملة إبتداء) أیا05خمسة(

من قانون  15والمتضمنة للبیانات المنصوص علیها في المادة  3قبل محام بأمانة الضبط

 .4الإجراءات المدنیة والإداریة

                                                           
 الانتخابات.المتعلق بنظام 10 -16من القانون العضوي رقم  05 فقرة 30المادة  -1
 الانتخابات.المتعلق بنظام  10-16رقم  لقانون العضويمن ا 06فقرة 30المادة  -2
الصادرة  21رقم  ،،ج.ر2008فیرایر 25مؤرخ في  09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،رقم  822المادة -3

 .2008أفریل 22بتاریخ 
 .09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 15المادة  -4
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أما بالنسبة للطعن في تشكیلة مكاتب التصویت في الخارج فإن المحكمة الإداریة 

هي التي تفصل في الطعن ضد قرار الرفض الصادر عن رئیس المركز الدبلوماسي  الجزائرب

 .1أو القنصلي

القضائي في تشكیلة  أوبالمقابل فإن المشرع لم یقرر أیة إمكانیة للطعن الإداري 

أعضاء مكتب التصویت في إنتخابات مجلس الأمة،مما یجعل قرار تعیینهم غیر مشمول 

 2بالإعتراض أو المراجعة.

فإن القرارات  10-16من القانون العضوي  06فقرة 30بالرجوع إلى نص المادة 

الصادرة عن المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا غیر قابلة لأي شكل من أشكال الطعن، 

فإن المشرع أقصى مبدأ التقاضي على درجتین،وبالتالي لا یمكن الطعن فیه أمام وعلیه 

الهیئة المقومة لأعمال الجهات القضائیة ضائیة إداریة و إعتباره أعلى جهة قمجلس الدولة ب

 .3الإداریة

ورغم التعدیلات المتكررة لنظام الإنتخابات،إلا أن المشرع فضل الإكتفاء بدرجة واحدة 

الإبتدائي والنهائي في  المحاكم الإداریة صاحبة الإختصاصللتقاضي،وبالتالي أصبحت 

ربما حجته في ذلك قصر الآجال في العملیة  4منازعات أعضاء مكاتب التصویت

 الإنتخابیة،وأنها محاطة بضمانات كافیة تغني عن إتاحة حق الطعن.

تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة قابلة للتنفیذ مباشرة نظرا لإكتسابها قوة 

 10-16من القانون العضوي رقم 07فقرة 30وهذا مانصت علیه المادة الشيء المقضي فیه

الإداریة فور صدوره إلى الأطراف المعنیة  المحكمةیبلغ قرار "المتعلق بنظام الإنتخابات

 .32-12من المرسوم التنفیذي 05ماذهبت إلیه المادة  ووه "وإلىالوالي قصد تنفیذه

                                                           
 السالف الذكر. 32-12المرسوم التنفیذي من  02فقرة 07المادة -1
دندن جمال الدین،دور القضاء في العملیة الإنتخابیة،دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع الفرنسي،أطروحة لنیل  -2

 .229)،ص2017-2016،(1شهادة دكتوراه في العلوم،تخصص قانون عام،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر
 128ع سابق،صسماعین لعبادي،مرج -3
 129سماعین لعبادي، مرجع نفسه،ص  -4
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وفي الأخیر یسلم الوالي نسخة من القائمة النهائیة إلى أعضاء مكتب التصویت 

،التي تتأكد من تعلیق هیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخاباتال إلىوالأعضاء الإضافیین 

المترشحین لسیاسیة المشاركة في الإنتخابات و القائمة وتسلیمها لممثلي الأحزاب ا

 إجراءاتوبعدها تبدأ .1الأحرار،المؤهلین قانونا وكذا متابعة الطعون المحتملة المتعلقة بها

تعدها الإدارة وفق النموذج المرفق بهذا  في إستمارة خاصةوالذي یعبر عنه كتابیا  أداء الیمین

 .2المرسوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
،یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 2016اوت سنة 25المؤرخ في  11-16من القانون العضوي 07فقرة 12المادة  -1

 .2016أوت 28، الصادرة بتاریخ 50الإنتخابات،ج.ر، العدد 
یحدد كیفیات آداء الیمین من طرف  2017ینایر سنة  17 ، المؤرخ في12-17من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة-2

 .2017ینایر 25صادرة بتاریخ  4أعضاء مكاتب التصویت،ج.ر،عدد
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 ل الأولـــة الفصــخلاص

من خلال دراستنا للمنازعات المتعلقة بالتسجیل و الشطب ومنازعات تشكیل الهیئة 

للإنتخابات فإن المشرع الجزائري أحاطها بمجموعة من الضمانات،وذلك بوضع  المؤطرة

لجان  الإنتخابیة، ثم إستحدثتالعملیةتنظیم  إجراءات یجب على الإدارة إتباعها و هي بصدد

إنتخابیة كلفها بمراقبة العملیة الإنتخابیة في مختلف أطوارها،ولأن الإنتخابات تعد العملیة 

الأكثر عرضة للتلاعب أسند المشرع هذه المنازعات إلى القضاء من خلال حق الطعن في 

القرارات الصادرة عن الإدارة المتضمنة عدم التسجیل و الشطب من القوائم الإنتخابیة،أو 

 الإعتراض حول قائمة الهیئة المؤطرة.رفض 

وجعل المشرع الإختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بعملیة الشطب والتسجیل 

إلى القضاء العادي،بینما یختص القضاء الإداري بالفصل في منازعات تشكیل الهیئة 

 للإنتخابات،وهو ناتج عن الأخذ بنظام إزدواجیة القضاء. المؤطرة
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 : منازعات الإجراءات الموضوعیة الممھدة للعملیة الإنتخابیةالثانيالفصل 
نتخابیــــــــة مكملــــــــة للإجــــــــراءات الموضــــــــوعیة الممهــــــــدة للعملیــــــــة الإ ا لإجــــــــراءاتتعتبــــــــر 

ة والقانونیــــــة،وتتمثل هــــــذه الإجــــــراءات لیــــــالشــــــكلیة،بدونها یفقــــــد النظــــــام الإنتخــــــابي قیمتــــــه العم

فقــد نظــم المشــرع الجزائــري الإجــراءات  ةیــالترشــح و الحملــة الإنتخابعملیتــي الموضــوعیة فــي 

خطورتهــــا فــــي التــــأثیر علــــى العملیــــة و  نظــــرا لأهمیتهــــاالتــــي یجــــب إتباعهــــا فــــي هــــذه المرحلــــة 

ولكــن قــد یكــون المترشــح  ،نهــا تســبق عملیــة الإقتــراع بفتــرة قصــیرةلأ بأكملهــا وهــذا الإنتخابیــة

مســـتوفیا لجمیـــع الشـــروط المطلوبـــة فیقبـــل ترشـــحه مـــن قبـــل الجهـــة المخولـــة لهـــا قانونـــا فحـــص 

ـــام  ـــذي یـــؤدي إلـــى قی زاعـــات بشـــأن عملیـــة انمملفـــات الترشـــح وقـــد لا یقبـــل ترشـــحه الأمـــر  ال

ـــة الإنتخابیة قانونیـــة الترشـــح،كما قـــد تحـــدث تجـــاوزات ـــذ،مـــن قبـــل المترشـــحین أثنـــاء الحمل لك ل

أحاطها المشرع بظمانات عدیدة من خلالها تنظم الإدارة هذه الإجـراءات بشـكل یضـمن الحیـاد 

ـــة وهـــذا و النزاهة، ـــه فـــي مبحثین،حیـــث نخصـــص الإنتخابی  المبحـــث الأولمـــا ســـیتم التطـــرق ل

تعلقـة بالحملـة منتنـاول فیـه المنازعـات ال المبحـث الثـانيأما  بعملیة الترشحللمنازاعات المتعلقة 

 .خابیةالإنت

 حـة الترشـة بعملیـالمتعلق اتـازعــمنالالمبحث الأول:

وهي من الأعمال التحضیریة  1من أهم صور المشاركة السیاسیة عملیة الترشح تعد

بإعتبارها الطریقة التي تتجسد من خلالها المساهمة الفعلیة والمباشرة في  للعملیة الإنتخابیة

،لأنه یمنح لهم فرصة الوصول إلى الحكم من خلال إدارة شؤون الحكم من طرف المواطنین

إفصاحه عن رغبته في تقلد أحد المناصب السیاسیة المطلوب شغلها،وذلك متى توفرت فیه 

 .الشروط الموضوعیة والشكلیة

                                                           
سهام عباسي،ضمانات وآلیات حمایة حق الترشح في المواثیق الدولیة والمنظومة التشریعیة الجزائریة،مذكرة لنیل شهادة  -1

-2013السیاسیة،جامعة الحاج لخضر،باتنة،الماجستیر في الحقوق،تخصص قانون دستوري،كلیة الحقوق والعلوم 
 .07،ص2014
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وعلیه فإن تنظیم عملیة الترشح تنظیما قانونیا وفعالا ومحكما یؤدي بنا إلى الحصول  

لتوضیح أكثر نحاول ل،و عملیة الترشح تعتبر أساس هذه المراحلعلى نتائج تتسم بالجدیة لأن 

المطلب من خلال دراستنا لهذا المبحث التطرق إلى التنظیم القانوني لعملیة الترشح في 

على إجراءات الطعن القضائي أمام الجهة القضائیة المختصة في  الأول ثم نسلط الضوء

 .الحالة التي یثار النزاع أمامها بسبب رفض الترشح للإنتخابات في المطلب الثاني

 حــالترشلعملیة  المطلب الأول: التنظیم القانوني

یعتبر الترشح إلى الإنتخابات حق من الحقوق السیاسیة للمواطنین الذین یمارسونه 

وضعت على أساس المساواة بینهم بهدف الوصول إلى المناصب السیاسیة في الدولة لذلك 

التي یجب أن تكون فیمن القوانین المتعلقة بتنظیم الإنتخابات مجموعة من الشروط والمبادئ 

 في الترشح للإنتخابات،وكذا مجموعة من الإجراءات التي یجب على المترشح إتباعها یرغب

وعلیه سوف نتطرق إلى مبادئ وشروط الترشح في الفرع الأول ثم نتناول الإجراءات التي 

 ینبغي على المترشحین إتباعها من أجل إیداع ملف الترشح في الفرع الثاني

 الفرع الأول: مبادئ وشروط الحق في الترشح

سد من تعد عملیة الترشح من أهم الحقوق السیاسیة،على إعتباره الطریقة التي تتج

،كونه تتیح المواطنینخلالها المساهمة الفعلیة والمباشرة في إدارة شؤون الحكم من طرف 

وبالنظر ،للمواطن الذي توفرت فیه الشروط الموضوعیة والشكلیة فرصة للوصول للحكم

وضعت القوانین الإنتخابیة مجموعة من المبادئ والشروط التي یجب أن هذا الحق  لأهمیة

 .ب في ترشیح نفسهیرغ لتتوافرفي ك

 أولا: مبادئ ممارسة الحق في الترشح

ح،ومبدأ یمبدأ عمومیة الترشهما على مبدأین أساسیین  للإنتخاباتتقوم عملیة الترشیح 

 حیإلزامیة الترش

یقصد به هو فتح باب الترشح أمام أكبرعدد من المرشحین :  حیمبدأ عمومیة الترش .1

المتنافسین في المعركة الإنتخابیة، وهذا لا یعني خلو حق الترشیح من الشروط 
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المبدأ من قبل،إذ یصعب تحقیق هذا  والضوابط القانونیة التي نظمها وحددها المشرع

عدد المرشحین  حدیدإطلاقه و السبب في ذلك یعود إلى إعتبارات قانونیة مثل ت على

یكون مرتبطا دائما بعدد المقاعد النیابیة المراد شغلها،على النحو الذي یحقق التوازن 

،وكذلك إلى إعتبارات عملیة،فهناك إستثناءات 1بین عدد السكان و توزیعها الجغرافي

أو  2واردة على مبدأ عمومیة الترشح كحرمان بعض الفئات من التقدم إلى الترشیح

 إشتراط حصول المترشح على توقیعات الهیئة الناخبة.

یلزم المشرع كل من یرغب في ترشیح نفسه تقدیم :  مبدأ إلزامیة إعلان الترشیح .2

طلب بذلك قبل إجراء الإقتراع بفترة یحددها القانون الإنتخابي،وهذا من أجل السماح 

حیث من نتائج عدم تطبیق هذا " للمواطنین بالتعرف على مرشحیهم قبل الإقتراع،

المبدأ من قبل القوانین الإنتخابیة الفرنسیة،أن انتخب النائب العمومي بفرساي السید 

عقب الحرب  1871لعضویة الجمعیة الوطنیة الفرنسیة سنة  (VOISIN)فوزان 

،حیث السبعینیة بین فرنسا وألمانیا، دون أن یرشح نفسه أو یدري شیئا عن إنتخابه

 .3"لا في أحد السجون بروماكان معتق

 في النظام الإنتخابي الجزائري ثانیا : شروط الترشـح

وضع المشرع الجزائري شروطا،یجب إستفائها من قبل المترشح للإنتخابات المحلیة أو 

المتعلق بنظام الإنتخابات،نجد  10-16إلى القانون العضوي  بالرجوعو  النیابیة أو الرئاسیة

بعض الشروط الخاصة للترشح  لمختلف الإنتخابات،وقام بتجدید  أن المشرع قام بتغییر

بكل وضع شروط وطرق خاصة العدید منها خاصة شروط الترشح لعضویة البرلمان،حیث 

مجلس، كما وضع شروطا خاصة أیضا للترشح لعضویة المجالس المحلیة البلدیة تختلف 

السن،أما بالنسبة للترشح خاصة فیما یتعلق بشرط  طنیةو عن تلك وضعها في المجالس ال

                                                           
 .64دندن جمال الدین،مرجع سابق،ص -1
 الانتخابات.المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي رقم  05أنظر المادة  -2
 .176أحمد بنیني،مرجع سابق،ص -3
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للإنتخابات الرئاسیة أبقى المشرع على نفس الشروط في كل مرحلة من مراحل الإصلاح 

 وتتمثل هذه الشروط في: الإنتخابي

یجب على المترشح أن یكون مستوفیا للشروط المطلوبة في المادة :أن یكون ناخبا .1

الإنتخابات حتى یعد المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي رقم  03

،فلیس كل ناخبا مترشحا،ولكن كل مترشح لا بد أن یكون ناخبا،لأن حق ناخبا

 .الإنتخاب یسبق حق الترشح

إن أهمیة وثقل المهام التي یتولاها المترشحون بعد فوزهم في الإنتخابات : السن .2

ك نجد تستوجب أن یكونوا قد بلغوا من العمر مرحلة تؤهلهم للقیام بتلك المهام لذل

غلب التشریعات ترفع من السن القانوني للترشح عن السن المطلوبة لحق أ

، وقد إستدرك المشرع 1الإقتراع،وذلك نظرا لإختلاف المهام الملقاة على كل منهم

المتعلق بنظام الإنتخابات،أو بموجب  01-12سواء بموجب القانون العضوي رقم 

نتخابات الجدید السن القانونیة المتعلق بنظام الإ 10-16القانون العضوي رقم 

) سنة كاملة یوم الإقتراع 25إلى خمسة وعشرون (المطلوبة في المترشح بخفضها 

) سنة 28بالنسبة لإنتخابات المجلس الشعبي الوطني، بعدما كانت ثمانیة وعشرون(
 ، أما المترشح لمنصب رئیس الجمهوریة فإن شرط السن بقي على حاله.2

 128لسن بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة،فقد كان حسب المادة أما فیما یخص شرط ا

هذا الشرط بموجب  ) سنة كاملة ولكن عدل40هو أربعون ( 01-97من الأمر 

والذي 3المتعلقین بنظام الإنتخابات 10-16العضوي والقانون 01-12القانون العضوي

ثلاثة  ـالسن ب، أما بالنسبة للمجالس المحلیة فقد حدد المشرع شرط سنة35ـ حدد ب

لكن مایلفت الإنتباه أن مترشحي لإنتخابات مجلس الأمة هم من ) سنة.23وعشرون (
                                                           

ماجستیر،فرع إدارة مالیة،كلیة بن دني ملیكة،المجلس الدستوري والإنتخابات التشریعیة،مذكرة لنیل شهادة ال -1
 .19،ص2012-2011الحقوق،جامعة الجزائر 

 .المعدل والمتمم 07-97من الأمر  107أنظر المادة  -2
 المتعلقین بنظام الإنتخابات 10-16من القانون العضوي  111والمادة  01-12من القانون العضوي  108أنظر المادة  -3
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سنة بخلاف الترشح لعضویة 23المجالس المحلیة اللذین یشترط لقبول ترشحهم 

وهذا مایطرح إشكالا في حالة ماإذا  سنة للترشح 35مجلس الأمة الذي یشترط بلوغ 

 أقل من السن القانوني للترشح لمجلس الأمة. كانوا أعضاء المجالس المحلیة

إن الحقوق السیاسیة ومنه حق الإنتخاب والترشح لا یجب أن یتمتع بها :الجنسیة .3

إشترط المشرع الجزائري ویمارسها إلا من یرتبط بالوطن والأرض إرتباطا وثیقاحیث 

أن یكون على المترشح للعضویة في الجالس الشعبیة المحلیة والعضویة في البرلمان 

،خلافا 1ذو جنسیة جزائریة أو مكتسبة منذ خمسة سنوات على الأقل یوم الإقتراع

للمترشح لرئاسة الجمهوریة،فقد إشترط الجنسیة الأصلیة،وقد أضاف التعدیل الدستور 

شرط إثبات الجنسیة الجزائریة الأصلیة لأباء المترشحین للإنتخابات الرئاسیة،  2016

 .2بالجنسیة الجزائریة الأصلیةفضلا عن تمتع زوجاتهم 

یعتبر آداء الخدمة الوطنیة واجبا : الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها أداء إثبات .4

التي جاء  2016من دستور  76مقدسا وهذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

وإجباریة المشاركة في الدفاع عنه واجبان مقدسان  إزاء الوطنإلتزام المواطن "فیها

منصب في مؤسسات الدولة والهیئات  وظیفة أووعلیه كل مواطن مدعو لشغل "ائماند

التابعة لها، أو لتولي مهمة إنتخابیة أن یكون متحررا من إلتزامات الخدمة الوطنیة 

المتعلق بالخدمة  14/06من القانون رقم  60كما هو منصوص علیه في المادة

 .3الوطنیة

قیدت التشریعات الإنتخابیة حق المواطن : والسیاسیةالتمتع بالحقوق المدنیة  .5

الراغب في الترشح بضرورة تمتعه بحقوقه المدنیة والسیاسیة،بأن لا یكون قد سبق 

الحكم على الناخب في جرائم معینة تخل بشرفه وتسقط إعتباره بحیث لا یصح معها 

                                                           
 الانتخابات.المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي  92و79أنظر المادة  -1
 .2016الدستور  من 87أنظر المادة  -2
 .2014،سنة48،ج.ر،العددالمتعلق بالخدمة الوطنیة 2014أوت  09المؤرخ في  06-14من القانون رقم   60 المادة أنظر -3
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لة في ید شخص فلا یمكن تأمین مصیر الدو .1دعوته للمساهمة في إدارة شؤون الدولة

 ناقص الأهلیة أو محكوم علیه.

الإعتبار سیة قد تكون مؤقتة،وقد تنتهي بردإن حالة الحرمان من الحقوق المدنیة والسیا

بواسطة  لمن حكم علیهم في هذه الجرائم عن طریق العفو الشامل عن الجریمة أو

لا یكون  ،وبالتالي یجب على المتقدم للترشح أن2إجراء قضائي برد الإعتبار لهم

من القانون  05محكوم علیه في الجنایات و الجنح المنصوص علیها في المادة 

المتعلق بنظام الإنتخابات،وذلك لطبیعة المنصب الذي یستوجب  10-16العضوي 

 .ال من الأخلاق والشرف والأمانةفي المترشح إلیه أن یكون على قدر ع

لمي لممارسة حق الترشح یعود إن مبررات إشتراط المؤهل الع:شرط المؤهل العلمي .6

أولعضویة  جالس النیابیةمالعضویة في ال الجمهوریة أوإلى أن منصب رئاسة 

،لأن الإشتراك في ح العلیا للبلادینطوي على مهام تتعلق بالمصال المجالس المحلیة

مشاركة من لا  وأن الحكم یتطلب قدرا من المعرفة والثقافة بمجریات الأمور العامة

عن الرأي العام تعبر  تتوفر فیهم شرط المؤهل العلمي یؤدي إلى الوصول إلى نتائج لا

أن المشرع المتعلق بالإنتخابات نجد 10-16،وبالرجوع إلى القانون العضوي للشعب

إشترط المؤهل العلمي في المترشح لعضویة المجالس المحلیة المنتخبة من خلال 

رشح ویتضمن هذا التصریح الموقع من كل مت"لثة التي ورد فیهاالفقرة الثا 72المادة 

،الجنس،تاریخ المیلاد الكنیة إن وجدت ،اللقب ،صراحة ما یأتي: الإسم

"إلا ...لكل مترشح ومستخلف المستوى التعلیميومكانه،المهنة،العنوان الشخصي و

 نتخاباتأنه لم ینص على تصریح المترشح بمستواه التعلیمي بالنسبة للترشح للإ

الأهمیة التي تكتسیها هذه الإنتخابات،مقارنة مع التشریعیة والرئاسیة،بالرغم من 

                                                           
الجزائري،الجزء الثالث،السلطات الثلاث،الطبعة الثانیة،دیوان  فوزي أوصدیق،الوافي في شرح القانون الدستوري -1

 . 33،ص2004المطبوعات الجامعیة،الجزائر،
 .174،ص2010مولود دیدان،مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة،دار بلقیس للنشر،الجزائر، -2
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.وقد تدارك المشرع هذا الوضع بإصدار قرار وزارة الداخلیة المحلیة الإنتخابات

المحدد للممیزات التقنیة لإستمارة  25/01/2012والجماعات المحلیة المؤرخ في 

المجلس الشعبي الوطني من خلال نص المادة  اءأعض التصریح بالترشح لإنتخاب

 "یجب أن تبین إستمارة المعلومات الفردیة ...المستوى التعلیمي...". 04

یتوجب على كل مترشح مولود قبل أول یولیو إنعدام السلوك المنافي للثورة: .7

،وعلى كل مترشح مولود 1954تقدیم شهادة تثبت مشاركته في ثورة نوفمبر 1942سنة

تقدیم شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح في أعمال ضد ثورة  1942یولیو بعد أول

وذلك لتجنب ما قد یقع من مخاطر في حالة فوز الأشخاص ذوي .19541نوفمبر

السلوك المعادي للثورة بمنصب رئیس الجمهوریة،كما نرى بأن إشتراط المشرع 

معاقبة فئة من المواطنین یعني  1954الجزائري على المترشح المولود بعد أول یولیو

من  32على أفعال لیست مسؤولة عنها،وهذا یتناقض مع ما تنص علیة المادة 

التي جاء فیها"كل المواطنین سواسیة أمام القانون،ولا یمكن أن یتذرع  2016دستور 

بأي تمییز یعود سببه إلى المولد،أو العرق،أو الجنس،أو الرأي،أو أي شرط أو ظرف 

 ."تماعيآخر،شخصي أو إج

على أنه یوجد عدد من الانتخابیة :نصت القوانین إنتفاء حالات عدم القابلیة للترشح .8

الأفراد اللذین یتولون وظائف محددة لایمكنهم الترشح إلا بعد التخلي عن هذه 

الوظائف وتقدیم الإستقالة ذلك حفاظا على مصداقیة ونزاهة العملیة الإنتخابیة 

 كافؤ الفرص بین كافة المتقدمین للترشح للإستحقاقاتولتحقیق مبدأ المساواة في ت

من القانون  91و 81،83وبالرجوع إلى نص المادة  2من قوائم الترشح الإنتخابیة

نجدها عددت الأفراد الغیر قابلین للإنتخاب خلال ممارستهم  10-16العضوي رقم 

 .3لوظائفهم

                                                           
 .2016من الدستور  8فقرة  87أنظر المادة -1
 138سابق،ص،مرجع  بوضیاف عمار -2
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16من القانون العضوي رقم  91و83، 81أنظر المادة  -3
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 إجراءات الترشحرع الثاني:ــالف

الإجراءات الخاصة بالترشح حسب طبیعة الإنتخابات،فعلى من نظم المشرع الجزائري 

نص ولقد  یرغب في الترشح إتباع مجموعة من الإجراءات عند التقدم لإیداع ملف ترشحه

المتعلق بنظام الإنتخابات على جملة من الإجراءات التي یجب  10-16القانون العضوي 

نتخابات الرئاسیة والإنتخابات عند إیداع ملفات الترشح في الإ على المترشح إتباعها

 البرلمانیة والإنتخابات المحلیة.

 إجراءات الترشح لعضویة المجلس الشعبي الوطني وعضویة المجالس المحلیة.أولا : 

یتم التصریح بالترشح في الإنتخابات التشریعیة والإنتخابات المحلیة من خلال سحب 

مختصة في الولایة أو الممثلیة الدبلوماسیة إستمارة التصریح بالترشح مسبقا لذى المصالح ال

الجالیة الجزائریة بالخارج،وذلك بمجرد نشر المرسوم الرئاسي  لمترشحيأو القنصلیة بالنسبة 

المتضمن إستدعاء الهیئة الإنتخابیة،حیث تسلم الإستمارة إلى ممثل المعتزمین الترشح للحزب 

رسالة تعلن فیها تكوین قائمة مترشحین  السیاسي،أو المترشح الحر، المؤهل قانونا،بتقدیم

المخصص لإیداع القوائم الترشیحات  ویبدأ الأجل،1لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

 )یوما كاملة من تاریخ الإقتراع.60بمجرد إستدعاء الهیئة الإنتخابیة وینتهي قبل ستون (

،إشترط المشرع المحلیةولضمان جدیة الترشح لعضویة المجلس الشعبي الوطني والمجالس 

الجزائري على المترشح دعم قوائم الترشح بعدد من توقیعات الناخبین مصادق علیها من 

 طرف ضابط عمومي،كما تزكى صراحة كل قائمة مترشحین تقدم تحت رعایة حزب سیاسي

 94و المادة  73الصیغ المذكورة في المادة  حرة حسبعدة أحزاب،مقدمة بعنوان قائمة  أو

، كما یجب أن تتضمن قائمة 2المتعلق بنظام الإنتخابات 10-16قانون العضوي من ال

                                                           
،یتعلق بإستمارة التصریح 2017ینایر سنة  17مؤرخ في  13-17من المرسوم التنفیذي رقم  04و 03أنظر المادة  -1

 بالترشح لقوائم المترشحین لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
 الانتخابات.المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي رقم  94و73ظر المادة أن -2
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والولائیة عدد من المترشحین یساوي عدد المقاعد المطلوبة شغلها  البلدیةالمترشحین للمجالس 

 %) من عدد المقاعد المطلوبة شغلها.30وعدد من المستخلفین لا یقل عن ثلاثین في المائة(

 شح لعضویة مجلس الأمة.إجراءات التر ثانیا: 

یتم التصریح بالترشح لعضویة مجلس الأمة بإیداع المترشح على مستوى الولایة 

،أما إذا كان المترشح تحت نسختین من إستمارة التصریح والتي یملؤها ویوقع علیها بنفسه

رعایة حزب سیاسي فیجب أن یرفق تصریحه للترشح بشهادة تزكیة یوقعها المسؤول الأول 

 .ا الحزبعن هذ

یوما قبل الاقتراع، حیث كان في القانون  20یودع التصریح بالترشح في أجل أقصاه 

 یوما قبل الاقتراع.15القدیم 

لهذا بعد إیداع التصریح بالترشح على مستوى الولایة، ویسجل في سجل خاص یفتح 

المترشح، تاریخ یحتوي على الاسم واللقب، وعند الاقتضاء الكنیة والعنوان، وصفة الغرض،

الإیداع وساعته، والملاحظات حول تشكیل الملف.كما یسلم للمصرح وصل بین تاریخ 

كما أنه لا یمكن تغییر الترشح أو سحبه بعد إیداعه إلا في حالة الوفاة أو  وساعة الإیداع.

 .1مانع شرعي

 إجراءات الترشح لرئاسة الجمهوریة.ثالثا: 

هوریة بإیداع طلب التسجیل لدى المجلس الدستوري یتم التصریح بالترشح لرئاسة الجم

مقابل وصل استلام، ویتضمن طلب الترشیح اسم المعني ولقبه وتوقیعه ومهنته وعنوانه كما 

ن م 139المادة یجب أن یرفق ملف الترشح بملف یحتوي على وثائق منصوص علیها في 

 بنظام الانتخابات. المتعلق 10/ 16العضوي القانون 

التصریح بالترشح في ظرف خمسة وأربعین یوما على الأكثر الموالیة لنشر یودع 

ولا یعتد بانسحاب المترشح  المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الناخبة. كما لا یقبل

ي یثبتھ على الترشیحات إلا في حالة حصول مانع خطیر بعد موافقة المجلس الدستوري
                                                           

 الانتخابات.المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي رقم  115و114، 113، 112أنظر المادة -1
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حالة وفاة المترشح المعني،یمنح أجل آخر لتقدیم ترشیح قانونا، أو في المجلس الدستوري 

كما ألزم القانون ،1جدید،ولا یمكن أن یتجاوز ھذا الأجل الشھر السابق لتاریخ الإقتراع

حصول المترشح للرئاسیات على المتعلق بنظام الانتخابات على ضرورة 10/ 16العضوي

توقیع  600تمثلة في مهوریة والملمنصب رئیس الج تعد تزكیةالتوقیعات،والتي  مجموعة من

 25عبر رلمانیة موزعین بأو ال فردي من أعضاء منتخبین داخل المجالس البلدیة أو الولائیة

) توقیع فردي على الأقل من 60000الأقل،وإما قائمة تتضمن ستون ألف ( ولایة على

ولایة على الأقل،وینبغي أن لا یقل  25الناخبین المسجلین في القوائم الإنتخابیة وذلك من 

) 1500الحد الأدنى من التوقیعات المطلوبة في كل ولایة عن ألف و خمسة مائة(

ردي مصادق علیه لدى المجلس الدستوري في نفس توقیع،وتدون هذه التوقیعات في مطبوع ف

 .2الوقت الذي تودع فیه ملف الترشح

 : إجراءات الطعن في صحة الترشحالمطلب الثاني

أوكل المشرع الجزائري مهمة فحص ومراقبة صحة إجراءات الترشح ومدى مطابقتها 

لطة التنفیذیة والممثلة والقوانین الإنتخابیة إلى السللشروط القانونیة التي نص علیها الدستور 

، والإدارة بالنسبة للإنتخابات المحلیة الرئاسیة في المجلس الدستوري بالنسبة للإنتخابات

اللجوء للقضاء في الحالة التي یتم فیها رفض والتشریعیة،كما تدخل المشرع لیقر إمكانیة 

الإدارة ملزمة بتسبیب ي لالترشح وبالتاالترشح من قبل الجهة المعنیة لمراقبة شرعیة إجراءات 

قراراتها نظرا لخطورة أبعاده الدستوریة و الحقوقیة وعلیه نخصص هذا المطلب للتعرف أكثر 

ثم إجراءات  أولفرع في  على الجهة المختصة بفحص والنظر في مشروعیة ملفات الترشح

 فرع ثاني.في  قرارات رفض الترشحالطعن في 

 

 

                                                           
 الانتخابات.المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي رقم  144و140، 139أنظر المادة  -1
 الانتخابات.المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي رقم  142أنظر المادة  -2
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 في صحة الترشیحات بالنظرالجهة المختصة الفرع الأول: 

للتقدم للترشح حسب طبیعة الإنتخابات بعد إتمام المترشحین الإجراءات اللازمة 

كخطوة أولى،یقوم بإیداع ملف ترشحه أمام الجهات المعنیة كخطوة ثانیة لدراسة ملف ترشحه 

 والبت فیه في آجال محددة قانونا.

 المتعلقة بالمجالسالشعبي الوطني والإنتخابات  المجلسأولا: بالنسبة لإنتخابات عضویة 

 المحلیة.

المتعلق بنظام الإنتخابات مهمة دراسة ملفات  101-16أسند القانون العضوي رقم 

الترشح لإنتخابات عضویة المجلس الشعبي الوطني و المجالس المحلیة إلى الوالي أو رئیس 

ث تنشأ على مستوى یالجزائریة في الخارج،حالممثلیة الدبلوماسة أو القنصلیة بالنسبة للجالیة 

للإنتخابات  الولایة خلیتین مختلفتین تحت إشراف الوالي لدراسة ملفات المترشحین

اللبلدیة،والثانیة للإنتخابات  الترشح للإنتخابات بدراسة ملفاتالمحلیة،الأولى تكلف 

لأكفاء الذین بمقدورهم الولائیة،حیث یشترط في أعضاء هذه اللجان أن یكونوا من الإطارات ا

ین وموقعین من التحكم في الإنتخابات،مع وضع تحت تصرف هاتین الخلیتین سجلین مرقم

طرف الوالي،تدون في هذه السجلات جمیع المعلومات المتعلقة بسیر عملیة الترشح وفي 

 10جمیع الأحوال یجب أن یبلغ قرار الرفض معللا إلى المعنیین بالأمر في فترة لا تتجاوز 

 .2أیام كاملة إبتداء من تاریخ إیداع التصریح بالترشح

 ثانیا:بالنسبة لإنتخابات عضویة مجلس الأمة

المتعلق بنظام الإنتخابات أسندت مهمة مراقبة  10-16بناءاعلى القانون العضوي 

التي لها صلاحیات رفض أي  3ر الشروط القانونیة للترشح للجنة الإنتخابیة الولائیةمدى تواف

اللجنة الولائیة المشكلة بنفس الشروط المنصوص علیها في  ترشح بقرار معلل "تفصل
                                                           

 الانتخابات.المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي رقم  98و78ادة مأنظر ال -1

 الانتخابات.المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي رقم  116ادة مأنظر ال -2
من بینهم رئیس برتبة مستشار،وأعضاء إضافیین،یعینهم كلهم  ) قضاة03تتشكل اللجنة الإنتخابیة الولائیة من ثلاثة( -3

 وزیر العدل،حافظ الأختام،حیث تجتمع اللجنة الإنتخابیة بمقر المجلس القضائي.
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"ویجب أن یبلغ قرار الرفض إلى من هذا القانون العضوي في صحة الترشیحات 154المادة

 ن إبتداء من تاریخ إیداع التصریح.) كاملی02المترشح في أجل یومین (

 لإنتخابات رئاسة الجمهوریة.ثالثا: بالنسبة 

أناط المشرع الجزائري مهمة فحص مدى مطابقة ملف الترشح إلى المجلس الدستوري 

الانتخابات المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي  141وهذا ما نصت علیه المادة 

"یفصل المجلس الدستوري في صحة الترشیحات لرئاسة الجمهوریة بقرار في أجل أقصاه 

بعد ذلك یكلف رئیس المجلس ") أیام كاملة من تاریخ إیداع التصریح بالترشح10عشرة(

من بین أعضاء المجلس مقررا أو عدة مقررین للتكفل بالتحقیق في ملفات الترشح  الدستوري

طبقا للأحكام الدستوریة والتشریعیة المرتبطة بذلك،ثم یدرس المجلس الدستوري في إجتماع 

)أیام من تاریخ إیداع 10صل في صحة الترشیحات في أجل أقصاه عشرة (مغلق،التقاریر ویف

التصریح ویعلن عنه رسمیا،حیث یبلغ القرار إلى المترشحین والسلطات المعنیة،وینشر هذا 

،وبإستفاء هذه الإجراءات،یحدد 1ة الدیمقراطیةالقرار في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری

جمهوریة ولا یقبل إنسحاب المترشحین في حالة إیداع الترشیحات المترشح لإنتخابات رئاسة ال

إلا في حالة الوفاة هنا یمنح أجل آخر لتقدیم ترشیح جدید،ولا یمكن أن یتجاوز هذا الأجل 

 الشهر السابق لتاریخ الإقتراع. 

 قرارات  وري بالنظر في الطعون الموجهة ضدإختصاص القضاء الإداري والدستالفرع الثاني:

 رفض الترشح.             

جعل المشرع الجزائري المنازعات التي تثور بخصوص ملفات الترشح للإنتخابات 

وملفات الترشح لإنتخابات أعضاء مجلس  المحلیة وكذا إنتخابات المجلس الشعبي الوطني

لأمة من إختصاص القضاء الإداري،حیث مكن صاحب المصلحة والصفة من الطعن ا

ات الجهات الإداریة المختصة ویرفع الطعن أمام المحكمة الإداریة القضائي ضد قرار 

المختصة إقلیمیا وفق القواعد والآجال المحددة في قانون الإنتخابات،أما ملفات الترشح 
                                                           

 الانتخابات.المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي رقم  141ادة مأنظر ال -1
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القضاء بها على أساس  یختصالمتعلقة بالإنتخابات الرئاسیة فلا تقبل المنازعة وبالتالي لا 

وعلیه فإن المشرع حدد الإجراءات ،تدخل ضمن النظام الإداريأنها من المسائل الدستوریة لا 

 .الكفیلة بحل المنازعات التي تتخلل عملیة الترشح إلى غایة الفصل فیها

 أولا: فیما یخص أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمجالس المحلیة

منح المشرع الجزائري للمواطنین اللذین تتوفر فیهم شروط الترشح حق تقدیم طعن 

قضائي ضد قرار الوالي المتضمن رفض الترشح لإنتخابات أعضاء المجالس المحلیة 

أو القرارات الصادرة من اللجنة الإنتخابیة الولائیة بالنسبة .وأعضاء المجلس الشعبي الوطني

 لمجلس الأمة وذلك وفق الأشكال التالیة:

الأولى من  بالرجوع إلى الفقرة:أصحاب الحق في الطعن في قرار رفض الترشیحات .1

فإن المشرع حصر الأشخاص  101-16من القانون العضوي  98والمادة 78المادة

 المؤهلون للطعن في قرار رفض الترشح في :

عبارة "یجب أن یكون رفض أي  98و78وردت في الفقرة الأولى من المادة: المترشح .أ 

شروط مترشح" ویقصد بها ترشیح الأشخاص أي یحق لكل مترشح  تتوفر فیه جمیع 

الترشح وتم رفض ترشیحه لإنتخابات المجالس المحلیة وإنتخابات المجلس الشعبي 

الوطني الحق في الطعن قضائیا ضد قرارات الوالي القاضیة برفض ترشحه أمام 

 القضاء المختص.

"قائمة مترشحین" والمقصود بها ترشیح قوائم  :كما وردت عبارةقائمة المترشحین .ب 

الأحزاب أي أن لهذه الأخیرة الحق في الطعن القضائي أمام الجهة القضائیة 

 المختصة ضد قرارت الوالي في حالة رفض ترشحها.

ومن الواضح أن المشرع الجزائري رغم تعاقب القوانین المتعلقة بنظام الإنتخابات،لم 

رشحین في الطعن أمام القضاء بعدم شرعیة ترشح أحد یتناول حق الغیر من المت

المنافسین الذي لم یصدر قرارا برفض ترشحه،لذا لابد من ضرورة تدخل المشرع لمنح 
                                                           

 الانتخابات.المتعلق بنظام  10-16 من القانون العضوي رقم 98و78من المادة  01 أنظر الفقرة -1
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هذه الفئة من المتضررین من ترشح غیر مشروع لم یصدر قرار من الوالي برفضه 

 أمام القضاء المختص. بالطعن

لجزائري النظر في الطعون القضائیة : أحال المشرع االجهة القضائیة المختصة .2

المتعلقة بعملیة الترشح إلى القضاء الإداري،حیث حافظ المشرع الإنتخابي من خلال 

على إختصاص المحاكم الإداریة،عندما نص صراحة  10-16قانون الإنتخابات رقم 

على أن قرار رفض الترشح یكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة 

فإن المشرع الإنتخابي أوكل للقضاء  07-97الإنتخاب رقم ن،عكس قانو 1إقلیمیا

والتي نص على  البرلمانیةالعادي بالنظر في منازاعات الترشح للإنتخابات المحلیة و 

 .2قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة محلیا أن رفض الترشح یكون

عن الجهات  : یكون قرار رفض الترشح الصادروالفصل فیه الطعن تقدیم آجال .3

) أیام كاملة من تاریخ 03المعنیة بفحص ملفات الترشح قابلا للطعن خلال ثلاثة(

المعدل والمتمم الذي  07-97تبلیغه بالقرار المتضمن الرفض، ومقارنة مع الأمر 

قد منح  10-16) كاملین للطعن فإن القانون العضوي 02كان قد منح أجل یومین(

ویندرج هذا المسعى ضمن  دعاوى في هذا الشأنمدة أطول بغرض تمكینهم من رفع 

 .3فكرة حمایة حق الترشح

تفصل المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في الطعون المرفوعة ضد القرارات رفض 

تراعي فیه النظر في  ثحی.4) أیام كاملة من تاریخ التسجیل05الترشح خلال خمسة(

الأسباب التي منعت قبول الترشح ومن مدى مصداقیة الإدارة في تأسیس هذا 

 الرفض.

                                                           
 الانتخابات.المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي رقم  98و78من المادة  03 أنظر الفقرة -1
 الانتخابات.المتعلق بنظام  07-97أنظر المادة ومن الأمر رقم  -2
 .70عمار بوضیاف،مرجع سابق،ص -3
 الانتخابات.المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي رقم  98و78من المادة  04 أنظر الفقرة -4
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حیث بموجب عریضة إفتتاح دعوى مودعة بأمانة ضبط محكمة الإداریة ببسكرة 

دعوى ضد المدعى علیها  )س(أقم المدعي  661تحت رقم  07/10/2017بتاریخ 

یث إلتمس المدعي إلغاء القرار الصادر عن الولایة ممثلة في شخص الوالي،ح

 ترشح المدعيالمتضمن رفض  04/10/2017المؤرخ في  2400المدعى علیه رقم 

والبناء لإنتخابات أعضاء  النهضة والعدالة) في قائمة الإتحاد من أجل 06سادسا(

ومن أجل قبول ترشحه  23/11/2017المجلس الشعبي البلدي لبلدیة بسكرة یوم 

ت المذكورة،حیث تبین للمحكمة من خلال الملف أن القرار المطعون فیه بني للإنتخابا

 یؤثر على الأمن و النظام العام وهو مایجعله مؤسس على أساس أن ترشح المدعي

 .1عوى لعدم التأسیسدقانونا،وعلیه حكمت المحكمة برفض ال

: یعد الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في  طبیعة حكم المحكمة .4

الطعون المرفوعة أمامها والتي تخص عملیة الترشح غیر قابلة لأي شكل من أشكال 

وبالتالي فإنها قابلة للتنفیذ مباشرة نظرا لإكتسابها قوة الشیئ المقضي فیه  الطعن

أو رئیس الممثلیة  إلى الواليبمجرد تبلیغ الحكم للأطراف المعنیة وحسب الحالة 

تبرره الطبیعة الخاصة ، وإذا كان قصر الآجال 2الدبلوماسیة أو القنصلیة قصد تنفیذه

والإجرائیة للطعون الإنتخابیة،وإرتباط عملیة الترشح بفترات زمنیة محددة قانونا،فإن 

اضي جعل القرارات القضائیة غیر قابلة لأي شكل من أشكال الطعن یخالف مبدأ التق

وبالتالي یحرم المرشح من آلیة حقیقیة  3على درجتین المنصوص علیها في الدستور

 .حلحمایة حقه في الترش

 

 
                                                           

 بین المدعي (س)ووالي ولایة بسكرة. 08/10/2017الصادر عن المحكمة الإداریة ببسكرة  661/17الحكم القضائي رقم  -1
 الانتخابات.ام المتعلق بنظ 10-16من القانون العضوي رقم  98و78من المادة  06و05أنظر الفقرة  -2
محمد لغرورة،الضمانات الخاصة للإنتخابات النیابیة في الجزائر،مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة،كلیة الحقوق والعلوم  -3

 .73،ص2014-2013السیاسیة،جامعة الحاج لخضر،باتنة،
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 ثانیا: فیما یخص رئیس الجمهوریة

یفصل المجلس الدستوري في ملفات الترشح للإنتخابات الرئاسیة بوصفه قاضي 

إنتخاب بقرارات غیر قابلة لأي وجه من أوجه الطعن في ظل غیاب المنازعة في قرارت 

،حیث تعتبر قرارات المجلس 20161من دستور192المجلس وهذا ما نستشفه من نص المادة 

یة والإداریة،كونها تندرج في إطار الصلاحیات ملزمة لكافة السلطات العمومیة والقضائ

الدستوریة التي یستمدها من الدستور،والملاحظ أن المشرع الإنتخابي في مختلف القوانین 

المرشحین التي یقوم المجلس الإنتخابیة لم یتعرض إلى إمكانیة الإحتجاج على قائمة 

ر،وبالتالي فإن حرمان بالإعلان عنها سواء من طرف المرشحین المقبولین أو من الغی

المتضرر من الترشح من الطعن في قرارات رفض الترشح یوثر سلبا على حقوق و حریات 

التي نادت بها مختلف المواثیق الدولیة والمنظومة التشریعیة الجزائریة،وحتى  2المواطنین

حق  تتحقق الحمایة المقررة دستوریا للأفراد من الضروري النص في قانون الإنتخابات على

 مراجعة القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري بشأن الترشیحات.
 

 الحملة الإنتخابیةبالمبحث الثاني:المنازعات المتعلقة 

بعد الإنتهاء من مرحلة إیداع الترشیحات،تأتي بعدها مرحلة مهمة ومؤثرة في العملیة 

في المسار الإنتخابي  الإنتخابیة،وهي مرحلة الحملة الإنتخابیة،والتي تكتسي أهمیة كبیرة

للمترشحین،لأنها آخر فرصة تعطى للمترشح أو الحزب من أجل إستخدام الأسالیب والوسائل 

 والتقنیات المتاحة قصد التأثیر على سلوك الناخبین والحصول على أصواتهم.

ومع قرب عملیة الإقتراع یشتد الصراع والتنافس بین المترشحین،مما یؤثر على 

ن على الحملة الإنتخابیة من مترشحین وأحزاب سیاسیة،بغرض الوصول إلى سلوكیات القائمی

 الهدف المنشود وبأیة طریقة ولوكانت غیر مشروعة.

                                                           
 .2016من دستور  192أنظر المادة  -1
 .132دندن جمال الدین،مرجع سابق،ص -2
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وحفاظا عل نزاهة الحملة الإنتخابیة،فقد أحاطها المشرع بمجموعة من القیود 

مبدأ والضوابط،من حیث إستخدام الوسائل والأسالیب المستعملة،ومصادر تمویلها،تحقیقا ل

المساواة بین المترشحین،مع تجریم كل فعل یخرق هذه الضوابط وتوقیع عقوبات رادعة 

 .ضدها

وعدم تقید أطراف الحملة الإنتخابیة من إدارة وأحزاب ومواطنین بهذه الضوابط فغالبا 

ما ینجم عنه منازعات تستمد تارة من سلوك غیر مشروع،ینسب إلى الإدارة تارة،وتارة أخرى 

غیر مشروع ینسب إلى المترشحین أو ممثلیهم،هذه المنازعات تختلف جهات من سلوك 

فیها حسب طبیعة النزاع وأطرافه،وهذا ما سیتم التطرق إلیه في هذا المبحث من  الفصل

خلال مطلبین،حیث سنتطرق في المطلب الأول لتنظیم القانوني للحملة الإنتخابیة بینما في 

 ت المختصة بالفصل في منازعات الحملة الإنتخابیة.المطلب الثاني سنتناول فیه الجها

 التنظیم القانوني للحملة الإنتخابیة :المطلب الأول

حتى نكون أمام إنتخابات دیمقراطیة ناجحة،نزیهة وشفافة،وحتى لا تتحول الحملة 

الإنتخابیة إلى فوضى،عمل المشرع على تنظیمها حتى یتسنى لهم عرض برامجهم السیاسیة 

رة الزمنیة المحددة،من خلال إخضاعها لمبادئ أساسیة تضمن المساواة وتكافؤ خلال الفت

الفرص بین المترشحین،في إستخدام وسائل الحملة الإنتخابیة (الفرع الأول)ووضع ضوابط 

 .(الفرع الثاني)الانتخابیة من الواجب أن یلتزم بها جمیع أطراف العملیة 

 الإنتخابیةالحملة  مبادئو وسائل : الفرع الأول

تستخدم الأحزاب السیاسیة المتنافسة والمرشحون مختلف وسائل الدعایة خلال فترة 

الحملة الإنتخابیة بقصد التأثیر في جمهور الناخبین عن طریق وسائل الإتصال المسموعة 

 ل ومبادئ تحكم الحملات الإنتخابیة.والمرئیة،لذلك إهتم قانون الإنتخاب بوضع وسائ

 

 

 



اءات الموضوعية الممهدة للعملية الإنتخابية: منازعات الإجر الفصل الثاني  
 

54 
 

 الحملة الإنتخابیة أولا: مبادئ

خلال فترة الحملة الإنتخابیة تستعمل الأحزاب السیاسیة والمرشحین مختلف الوسائل 

الدعایة لإقناع جمهور الناخبین من أجل إنتخاب مرشحهم أو القائمة المرشحة سواء كانت 

هذه الوسائل مشروعة أو غیر مشروعة،لذلك إهتمت التشریعات بوضع مبادئ وضمانات 

الوسائل والأسالیب المستخدمة من عدمها تحدید  كذاو  هاتنظیمالحملات الإنتخابیة،و  تحكم

 :وتتمثل في ثناء الفترة المخصصة للحملة الإنتخابیةأ

لضمان إنتخابات حرة ونزیهة یجب إتاحة الفرصة ضمان المساواة بین المتنافسین: .1

م وإتجاهاتهم السیاسیة بالتساوي أمام جمیع المرشحین لتمكینهم من التعبیر عن أفكاره

في المدة بالوسائل المرئیة منها والمسموعة،وعدم التمییز بینهم  والدفاع عنها والحزبیة

،عقد الندوات،المؤتمرات المخصصة لعرض برامجهم،وفي منح الإذن بتنظیم التجمعات

الإنتماء للحزب الحاكم أو ثمنا لتأییده ،وعدم محاباة البعض على أساس واللقاءات

 .1السلطة القائمة

وتعمل الدول الدیمقراطیة على تحقیق المساواة بین المرشحین في الدعایة والإعلان 

كل إجراء یعد من جانبها تفضیلا لمرشح على آخر، ففي فرنسا نجد أن وتتحاشى 

مبدأ المساواة یظهر واضحا في العدید من النواحي التنظیمیة للحملات الإنتخابیة،من 

اعة والتلفزیون في الدعایة بغض ذلإستعمال الإاون فرصا متساویةخلال منح المرشح

 .2السیاسیة انتماءاتهمالنظر عن 

إن مراعاة مبدأ المساواة في الحملة الإنتخابیة یقتضي تدخلا تشریعیا لوضع حدود 

تضمن تدخله عند إستخدام وسائل الدعایة،ووضع معاییر موضوعیة تخضعفیها  دقیقة

                                                           
هاشم حسین علي صالح الجبوري،الضمانات الدستوریة لنزاهة الإنتخابات النیابیة(دراسة مقارنة)دار الجامعة الجدیدة  -1

 .73،ص2013للنشر،الإسكندریة،مصر،
 .206سعد مظلوم العبدلي،مرجع سابق،ص -2
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حتى لا ضمان التعبیر الدیمقراطي عن التیارات الفكریة المختلفة،المالیة ل المساعدات

 تمیل الكفة لمصلحة المرشحین أو الأحزاب المتمتعین بدعم مالي كبیر.

تشرف السلطة الإداریة على الحملة الإنتخابیة،وهذا بتوفیر  :حیاد سلطة الإدارة .2

تكون ملزمة بواجب  الشروط الضروریة لنجاح سیرها،وأثناء قیامها بهذه المهمة فإنها

الحیاد إزاء كل المرشحین والأحزاب المشاركة في الإنتخابات،وأن لاتنحاز لصالح 

موظف في الإدارة واجب ،لأن الإتجاه سیاسي معین على حساب الإتجاهات الأخرى

،وإعتبر القضاء 1علیه ممارسة مهامه بكل أمانة،وبدون تحیز ودون أیة مماطلة

الفرنسي قیام الموظف العام بدعایة لصالح حزب معین داخل أماكن العمل من قبیل 

الأخطاء التأدیبیة،وفي نفس السیاق منع القانون الأمریكي الأشخاص الذین یشغلون 

الخزینة الإتحادیة من الإنظمام إلى أیة منظمة  ون أجورهم منوظائف عامة،ویتقاض

المشرع ،في حین أن 2حزبیة أو توجیههم من قبل الحكومة لتمویل الحملات الإنتخابیة

على مبدأ حیاد  2016من دستور  25الجزائري قد نص صراحة من خلال المادة 

نون" كما نصت المادة السلطة الإداریة  حیث ورد فیه"عدم تحیز الإدارة یضمنه القا

منه "تلزم السلطات العمومیة المكلفة بتنظیم الإنتخابات بإحاطتها  01فقرة193

 .والحیاد" بالشفافیة

الإنتخابیة تحت مسؤولیة  "تجرى الإستشارات 10-16اأكده قانون الإنتخابات م هذاو 

یلتزم أعوانها إلتزاما صارما بالحیاد إزاء الأحزاب السیاسیة  الإدارة التي

 الإنتخابیة أن یمتنع عن كل  بالعملیاتوالمترشحین...یجب على كل عون مكلف 

                                                           
ساسي للوظیفة المتضمن القانون الأ 15/07/2006المؤرخ في  03-06من الأمر رقم  53و 41أنظر المادة  -1

 16/07/2006صادرة بتاریخ  46العمومیة،ج.ر،العدد
(دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع الفرنسي)،أطروحة دكتوراه،كلیة الانتخابیة محمد بوطرفاس،الحملات  -2

 .99، ص2011الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة قسنطینة،
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،كما كرس 1سلوك أو موقف أو عمل من شأنه الإساءة إلى نزاهة الإقتراع ومصداقیته"

اد بالنسبة لأعضاء مكتب مبدأ الحی 2016المشرع في آخر تعدیل لقانون الإنتخابات 

 .التصویت والأعضاء الإضافیون من خلال آداء الیمین

لا شك أن العمل على حیادیة السلطات الإداریة یشكل حرصا منها على توفیر فرص 

،فالدولة بإمكانیاتها الكبیرة متى إنحازت لصالح المتنافسة الأطرافمتساویة لجمیع 

الأخرى ستخل بمبدأ المساواة،لذا نجد أن إتجاه سیاسي معین على حساب الإتجاهات 

التشریعات تنص على عدم جواز صدور أي تصرف من شأنه التأثیر على الدعایة 

 الإنتخابیة بطریقة تخدم جهة أو حزب سیاسي معین.

 :تنظیم و سائل الحملة الإنتخابیة:  ثانیا

نظم المشرع الجزائري مختلف وسائل الدعایة والإعلام،بالكیفیة التي من شأنها تحقیق 

أكبر قدر من المساواة بین مختلف المترشحین والأحزاب السیاسیة وذلك من خلال شكل 

الإعلانات وأماكن لصقها،وتخصیص أعمدة خاصة بالمرشحین والتعریف ببرامجهم الإنتخابیة 

المسموعة والمرئیة  الإذاعة،وتخصیص أوقات محددة في برامج وذلك في الصحف والمجلات

خلال المدة المحددة للحملة الإنتخابیة،كما یمكن أن تكون هناك مناظرات مباشرة أمام 

 .الجمهور

عرفت وسائل الإعلام تطورا كبیرا في العصر :  تنظیم الوسائل الإعلامیة

الرأي العام و التأثیر علیه،ومن  الحدیث،حیث أصبحت تساهم بشكل كبیر في عملیة تكوین

أهم هذه الوسائل الرادیو والتلفزیون،وبهما یتمكن المرشحون من الوصول إلى عقول الناخبین 

بغرض عرض أفكارهم والتأثیر في الرأي العام بما یخدم مصلحتهم،وقد نظم المشرع الجزائري 

 الدعایة من خلال الرادیو والتلفزیون على النحو التالي:
 

                                                           
 الانتخابات.المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي  164المادة -1
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یتم تسجیل الحصص الخاصة بالدعایة قبل والتلفزي :  الإذاعيالتسجیل والبث  .أ 

عرضها أو بثها، أین یقوم المرشح بشرح برنامجه الإنتخابي بصفة مباشرة وشخصیة،أو 

إلى  عن طریق من یمثله شریطة أن یتم الكشف عن قائمة المشاركین المحتملین

) ساعة قبل یوم تسجیل 24المدیریة العامة للمؤسسة المعنیة خلال أربعة وعشرون(

،ویتم تحدید القسط الزمني الإجمالي المخصص للتحدث المباشر لكل مرشح 1الحصة

الوطنیة یومیا من السبت  الإذاعةفي التلفزیون بساعة ونصف یومیا،وساعة واحدة في 

ت هذه الحصص قبل نشرات الإخباریة الأساسیة ،وتم تحدید مواقی2إلى یوم الجمعة

) دقائق لكل متدخل وتتم عملیة 05لمختلف القنوات، حیث تحدد الوحدة الزمنیة بخمسة(

) أیام على الأقل قبل بدأ الحملة 08برمجة التواریخ عن طریق القرعة خلال ثمانیة(

اعة ذالإ الإنتخابیة،وبحضور المرشحین أو ممثلیهم،والمدریین العامین لمؤسسة

 والتلفزیون.

: یتم بناءا على طلب المرشحین،على أن یقدم طلب تغطیة نشاطات المرشحین .ب 

) ساعة على الأقل من إنعقاد النشاط أو 48التغطیة قبل ثمانیة و اربعون(

 .3المهرجان،في حدود دقیقتین لكل مرشح أثناء النشرات الإخباریة الأساسیة

:یلجأ المرشحون والأحزاب السیاسیة إلى تنظیم الإنتخابیة التجمعات والإجتماعات.ج 

موسعة،تلقى فیها الخطب وتعرض البرامج الإنتخابیة وتردد الشعارات لقاءات جماهریة 

ونجد أن بعض قوانین من أجل كسب أصوات الناخبین،  الهتافاتوالصیحات و 

أو الإنتخاب تحیل تنظیم هذه الإجتماعات لنصوص القوانین المنظمة لحریة التجمع 

الإنتخابیة لأحكام  التظاهر،فالمشرع الجزائري أخضع عقد التجمعات والإجتماعات

                                                           
المؤرخة في  97،المتعلق بنشر المداولة رقم 13/03/1999،المؤرخ في 62-99من المرسوم التنفیذي  12المادة  -1

 .17/03/1999بتاریخ  18،ج.ر،عدد1999/ 07/03
 .62-99من المرسوم التنفیذي  07المادة -2
 .62-99المرسوم التنفیذي من  19المادة  -3
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 31الصادر بتاریخ  1المتعلق بالإجتماعات والمظاهرات العمومیة 89-28القانون رقم 

 1991دیسمبر 02المؤرخ في  91-19م ــالمعدل والمتتمم بالقانون رق 1989دیسمبر 

منه بأنه"تجمع مؤقت لأشخاص،متفق  02لمادة جتماع العمومي في اوالذي عرف الإ

علیه ینظم خارج الطریق العمومي وفي مكان مغلق یسهل لعموم الناس الإلتحاق به 

 قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن المصالح المشتركة".

الإنتخابیة لإجراءات التصریح المسبق، و الذي  یخضع إنعقاد التجمعات والإجتماعات

من  4عة من البیانات والتي نص علیها المشرع في المادة یجب أن یتضمن مجمو 

القانون المتعلق بالإجتماعات والتظاهرات العمومیة السالف الذكر،ویودع التصریح 

الإنتخابي لدى الجهات  الإجتماع المسبق ثلاثة أیام كاملة على الأقل قبل تاریخ إنعقاد

دیریة في منح الترخیص الإداریة المعنیة وهي الوالي، الذي له السلطة التق

الإنتخابي كلما إستدعت المصلحة لذلك  أورفضه،وكذلك حق تغییر مكان عقد الإجتماع

حفاظا على النظام والأمن العام،مع إلزامیة إخطار المعنیین بذلك خلال أربعة وعشرون 

 )ساعة.24(

والإجتماعات لترخیص مسبق،یعني قدرة أنخضوع التجمعات  من خلال ذلك یتبین لنا

السلطة الإداریة على رفض الترخیص بها بموجب سلطتها التقدیریة وبالتالي یمكنها 

خفیة من السهل تبریرها بالمساس  الآخر لأسبابمنح الترخیص للبعض ومنعه للبعض 

 .2م،مما یشكل عائقا أمام الحملة الإنتخابیةابالنظام الع

:تعد من أقدم وسائل الدعایة الإنتخابیة ومازالت شائعة  لدعائیةا اللافتاتالملصقات و  .د 

لحد الآن نظرا لقلة التكلفة المادیة لهذه اللافتات وسرعة تجهیزها وسهولة 

المواطنین علیها،كما إستخدامهاوذلك بتعلیقها في المیادین الأكثر أهمیة،من حیث توافر 

                                                           
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16من القانون العضوي  179المادة  -1
ص ، 2011، 1عبد المؤمن عبد الوهاب،النظام الإنتخابي في التجربة الدستوریة،دارالألمعیة للنشر والتوزیع،الجزائر،ط -2

152. 
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،وقد عالجت قوانین 1لناخبینوتوزیعها على ا ایقوم المرشحون بطبع صورهم علیه

لمنع وضعها  عایة الإنتخابیةدمسألة الإعلانات واللافتات الخاصة بال الإنتخابات

أوتعلیقها بصورة تؤدي إلى تشویه المحیط العام للبلدیة، أوحرمان بعض المرشحین من 

 .حقهم في إستخدامها كوسیلة دعائیة

نظم المشرع الجزائري إستعمال نشر القوائم الإنتخابیة عن طریق التعلیق كوسیلة 

الواجب وضعها والتي من شأنها ضمان للدعایة الإنتخابیة دون أن یحیط ذلك بالقیود 

،كما المساواة بین المرشحین في إستعمال هذا الأسلوب مهما إختلفت إمكانیاتهم المالیة

لإنتخابي الفرنسي الذي حدد بصفة دقیقة عدد وحجم هو الشأن بالنسبة للقانون ا

إلصاق الإعلانات  الإشهار أو، وتبدأ عملیة 2اللوحات الإشهاریة الممكن إستعمالها

فترة الحملة  منهم في المواقع المحدد ببدایة بمبادرةالدعائیة من قبل المرشحین و 

) 08:00( ) صباحا إلى غایة الثامنة07:00الإنتخابیة ویكون ذلك من الساعة السابعة(

 ،حتى تتاح للجهات الإداریة المختصة رقابة سیر هذه العملیة. 3مساءا

 الفرع الثاني: ضوابط الحملة الإنتخابیة

ح تفصیلي الحملة الإنتخابیة نشاط إعلامي یهدف لتعریف بالمرشح للانتخابات،وشر 

لبرنامجه السیاسي بهدف إقناع وكسب تأیید الناخبین،ونظرا لخطورة وأهمیة الحملة الإنتخابیة 

المتعلق بنظام الإنتخابات ضوابط  10-16فقد وضع المشرع من خلال القانون العضوي 

قانونیة یتسنى للمرشحین عرض برامجهم السیاسیة خلال الفترة الزمنیة المحددة والتي تتمیز 

 صرها.قب

إنتهائها لا  و : تتمیز الدعایة الإنتخابیة بإطارها الزمني،أي أن بدءها أولا: الضابط الزمني

یقف على إرادة المرشحین أو الأحزاب السیاسیة بل مقیدة بالمدى الزمني المقرر قانونا،لذلك 
                                                           

 .119الوردي ابراهیمي،مرجع سابق،ص -1
 .148الوهاب،مرجع سابق،صعبد المؤمن عبد  -2
،المحدد لكیفیات إشهار الترشیحات 2016دیسمبر  19،المؤرخ في 338-16من المرسوم التنفیذي  03المادة  -3

 .2016دیسمبر  21،الصادرة بتاریخ 75ر،العدد  .للإنتخابات،ج
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 10-16نجد أن المشرع الجزائري نظم مدة الحملة الإنتخابیة من خلال القانون العضوي 

) یوما من تاریخ 25والتي تكون مفتوحة قبل خمسة وعشرین( المتعلق بنظام الإنتخابات

، ) أیام من تاریخ الإقتراع،وفي حالة إجراء دور ثان للإقتراع03الإقتراع،وتنتهي قبل ثلاثة (

) یوما من تاریخ الإقتراع وتنتهي قبل 12عشر( ىفإن الحملة الإنتخابیة تفتح قبل إثن

 .1تاریخ الإقتراع) من 02یومین(

إثنان  من خلال نص المادة فإن مرحلة الحملة الإنتخابیة في الجزائر تمتد على مدار

) أیام في حالة إجراء دور ثاني من 10عشرة(یوما،وتتقلص هذه المدة إلى  )22وعشرین(

نسبة لأعضاء مجلس الأمة،لم لابالإنتخابات فیما یخص إنتخابات رئیس الجمهوریة، أما 

لمشرع الجزائري لمدة الحملة الإنتخابیة،ربما ذلك راجع إلى أن إنتخابات أعضاء یتطرق ا

مجلس الأمة تتم بالإقتراع الغیر مباشر والذي یتم من قبل الأعضاء في المجالس البلدیة 

 .2والولائیة

قع العملي یؤكد أن الحملة الإنتخابیة،لم تعد تقتصر فقط اوتجدر الإشارة إلى أن الو 

ولا تتوقف عن تبقى في نشاط مستمر فنجد الأحزاب السیاسیة  المحددة قانونا لها،على المدة 

 عملها الدعائي الحزبي.

تمارس الحملة الإنتخابیة في الأماكن المخصصة لها والتي حددها : الضابط المكانيثانیا:

 ، حتى لا تتحول الحملة الإنتخابیة إلى فوضى،حیث خصص10-16القانون العضوي 

 .الترشیحات وتوزع مساحتها بالتساوي لإلصاق  عمومیة أماكن ائر الإنتخابیةداخل الدو 

ویعد خرقا للقانون كل ممارسة تكون خارج هذه الأماكن،حیث منع إستعمال 

خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هیئة عمومیة  الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي

ف ذلك،كما منع إستعمال أماكن العبادة إلا إذا نصت الأحكام التشریعیة صراحة على خلا

                                                           
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16من القانون العضوي  173المادة  -1
 .133رجع سابق،صمحمد بوطرفاس،م -2
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والمؤسسات والإدارات العمومیة ومؤسسات التربیة والتعلیم والتكوین مهما كان نوعها أو 

 .1ها،لأغراض الدعایة الإنتخابیةئإنتما

أننا كثیرا ملاحظنا تجاوزات كبیرة من قبل المرشحین والأحزاب السیاسیة،من خلال إلا 

إشهار الملصقات الترویجیة للقوائم الإنتخابیة على الأعمدة الكهربائیة وعلى واجهة العمارات 

من الأماكن الغیر مخصصة لإشهار  المرور وغیرهاوحتى على اللوحات المخصصة لتنظیم 

 الملصقات.

لفترة إثنان  امتدادهاو  الانتخابیةنظرا لتنوع الأنشطة الإعلامیة للحملة :  الضابط المالي ثالثا:

) یوما،ونظرا لوجوب تغطیة كافة الدائرة الإنتخابیة فإن ذلك یتطلب أموالا 22وعشرین(

،وهو ما ألزم تدخل المشرع لوضع حدود دقیقة للمبالغ المالیة،لذلك فإن من الأهمیة أن كبیرة

ناك بعض الضوابط والقواعد القانونیة والتنظیمیة التي تحدد طبیعة الإنفاق المالي تكون ه

وذلك على النحو الذي یضمن ألا یتجاوز عنصر المال  2على حملة كل مترشح أو حزب 

حدوده المشروعة في تمویل الحملة الإنتخابیة إلى ممارسة غیر مشروعة تؤثر بالسلب في 

 نزاهة الإنتخابات.

على مجموعة من القیود والضوابط  10-16نص القانون العضوي الظابط الأخلاقي:رابعا: 

المشرع الخاصة بالجوانب الأخلاقیة وذلك ضمانا لمصداقیة المنافسة الإنتخابیة،حیث ألزم 

بها وتتجلى ذلك من خلال السلوك الأخلاقي السلیم الهادف إلى كسب تأیید  دالمرشحین التقی

من  185سلیمة حیث نص المشرع على ذلك صراحة في نص المادة الناخبین فقط وبطریقة 

أو  یجب على كل مترشح أن یمتنع عن كل حركة أو موقف"10-16القانون العضوي رقم 

 یسهر علىعمل أوسلوك غیر مشروع أو مهین أو شائن أو غیر قانوني أو لا أخلاقي،وأن 

 بالمساسوعلیه یمنع على المرشحین إستعمال وسائل تؤدي "،سیر العملیة الإنتخابیة حسن

،وقد تضمن القانون داب العامة،كما یحضر الإستعمال السیئ لرموز الدولةبنظام العام والآ

                                                           
 الانتخابات.المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي  182،183،184المادة  -1
 .96ص، مرجع سابق، دندن جمال الدین -2
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 الإنتخابي الجدید بعض المرونة في هذا الجانب،وهو ما تبینه كلمة "الإستعمال السيء"،وهذا

السابقة الذي منع صراحة على المترشحین من خلافا على ماجاء في القوانین الإنتخابیة 

ستخدام أي طریقة إشهاریة إستعمال رموز الدولة في الحملة الإنتخابیة،كما منع المشرع إ

 .1تجاریة لغرض الدعایة الإنتخابیة طیلة فترة الحملة الإنتخابیة،بالإضافة إلى أماكن العبادة

 ت الحملة الإنتخابیةالمطلب الثاني : الجهات المختصة بالفصل في منازعا

تولي حل المنازعات في مرحلة  10-16لم یعهد المشرع في قانون الإنتخاب    

الحملة الإنتخابیة لأیة جهة قضائیة أو إداریة،لأن الحملة الإنتخابیة یقوم بها جمیع الأحزاب 

 في منافسة سیاسیة، كما لم ینص على ضمانات قضائیة لحیاد الإدارة في هذه المرحلة،رغم

العدید من القرارات التي تصدر عن الإدارة،إلا أنه أناط إلى بعض الهیئات مهمة الإشراف 

على سیر الحسن للحملة الإنتخابیة والمتمثلة أساسا في الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 

 الانتخابیة.الإنتخابات والمجلس الدستوري من خلال رقابته على تمویل الحملة 

 الإنتخابیةعلى الحملة  الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات رقابةالفرع الأول: 

آلیة جدیدة  20162من دستور  194استحدث المشرع الجزائري بموجب المادة 

للحفاظ على شفافیة وحیادیة الإنتخابات،حیث أدرجت الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 

الهیئة محل اللجنة الوطنیة القضائیة الإنتخابات في التعدیل الدستوري الأخیر،وتحل هذه 

للإشراف على الإنتخابات واللجنة السیاسیة لمراقبة الإنتخابات والتي كانتا عصب القانون 

،وتعد الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتحابات هیئة رقابیة تتمتع 01-12العضوي 

 .3في التسییر واستقلالیةبالإستقلالیة المالیة،

) أعضاء، یعینهم رئیس 410لعلیا من الرئیس وأربعــمــائــة وعـشرة (وتتشكل الهیئة ا

الجمهوریة بالتساوي من بین قضاة یقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة یتم 

                                                           
 المتعلق بنظام الإنتخابات. -16، من القانون العضوي 180،184،185،186المادة  -1
 .2016من دستور  194المادة  -2
 المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات. 11-16من القانون العضوي  02المادة  -3
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إختیارها من ضمن المجتمع المدني،ویترأس هذه الهیئة العلیا شخصیة وطنیة یعینها رئیس 

 یاسیة.الجمهوریة بعد إستشارة الأحزاب الس

المتعلق بنظام الإنتخابات،نجد أن هذه الهیئة  10-16وبالرجوع إلى القانون العضوي 

تساهم بشكل فعال في أن تسیر الحملة الإنتخابیة في أحسن الظروف،ومراقبة مدى تقید 

المرشحین بالضوابط القانونیة للحملة الإنتخابیة خاصة لما تعرفه هذه المرحلة من عدم 

اركین في الإنتخابات،وما یصدر من سلوكات غیر مشروعة وإستخدام إنضباط بعض المش

وسائل ممنوعة خلال هذه المرحلة من أجل التأثیر وكسب أصوات الناخبین،لذلك نجد أن 

المشرع منح لهذه الهیئة الرقابیة مجموعة من الصلاحیات تمكنها من السهر على شفافیة 

ع المتدخلین في العملیة الإنتخابیة،من هیئات الإنتخابات ونزاهتها،والتأكد من إحترام جمی

ومؤسسات وأحزاب سیاسیة ومترشحین وناخبین لأحكام القانون المنظم للإنتخابات ونصوصه 

ولة لها في هذه المرحلة  خالتطبیقیة في هذه المرحلة،حیث تتأكد في إطار الصلاحیات الم

تعمال أملاك ووسائل الدولة لفائدة من حیاد الأعوان المكلفین بالعملیات الإنتخابیة،وعدم إس

حزب سیاسي،أو مترشح أو قائمة مترشحین،وتتأكد أیضا من توزیع الهیاكل المعینة من قبل 

الإدارة لإحتضان تجمعات الحملة الإنتخابیة وكذا المواقع والأماكن المخصصة لإشهار قوائم 

الإعلام الوطنیة السمعیة  المترشحین،بالإضافة إلى التوزیع المنصف للحیز الزمني في وسائل

البصریة المرخص لها بالممارسة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما،بین المترشحین أو 

 .1قوائم المترشحین

وتعمل اللجنة على إستقبال جمیع الإخطارات في حالة خرق للقانون من قبل 

سجل ضدها المترشحین،على أن تتحرك بالرد من خلال توجیه ملاحظات للتشكیلة التي 

الإخطار،وكذلك توجیه ملاحظات للإدارة من أجل تصحیح الخلل المبلغ عنه،وأن تعلمه 

كتابیا بالتدابیر والمساعي التي شرع فیها،بالإضافة إلى تقدیم بعض التفسیرات والشروحات 

لبعض الأحكام الغیر مفهومة في النص القانوني فیما یخص الحملة الإنتخابیة،كما یمكن 
                                                           

 الانتخابات.المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة  11 -16من القانون العضوي  12المادة  -1
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علیا إخطار النائب العام المختص إقلیمیا عندما ترى أن واقعة من الوقائع التي للهیئة ال

 .1عاینتها أو أخطرت بها تحتمل وصفا جزائیا

تفصل الهیئة العلیا في المسائل التي تدخل في مجال إختصاصها،بقرارات غیر قابلة 

عند الحاجة،من  لأي طعن،وتبلغها بكل وسیلة مناسبة للأطراف المعنیة،ویمكن لها أن تطلب

 .2النائب العام المختص إقلیمیا تسخیر القوة العمومیة لتنفیذ قراراتها

یتأكد من خلال تحلیلنا لدور الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات في مجال  

المنازعات الإنتخابیة المتعلقة بالحملة الإنتخابیة، أن دورها یكاد منعدما،خاصة وأنها لا 

تصدر قرارات فاصلة،وإنما تستلم فقط الطعون والإحتجاجات منن قبل أي ناخب،أو 

 ر تراه مناسبا في حدود إختصاصاتها.مترشح،وأن تتخذ كل قرا

 على تمویل الحملة الإنتخابیة المجلس الدستوريرقابة الفرع الثاني: 

ة،ونظرا لتبــاین المراكــز المالیــة ضــاهبتتطلــب وســائل الدعایــة الإنتخابیــة نفقــات وأمــوال  

للمترشــــحین،فإن ذلـــــك یخـــــل بمبــــدأ المســـــاواة بـــــین المترشــــحین ممـــــا یـــــؤثر علــــى نزاهـــــة الحملـــــة 

ـــــــس ا ـــــــى المجل ـــــــة إل ـــــــة الإنتخابی ـــــــل الحمل ـــــــري رقابـــــــة تموی لإنتخابیة،فقـــــــد أوكـــــــل المشـــــــرع الجزائ

سـتوریة كمبـدأ المسـاواة،الذي الدستوري،كونه یسهر على ضمان تكریس مجموعة من القواعـد الد

 مســـــاعدات مادیـــــة متســـــاویة بـــــین المترشـــــحین لمختلـــــف الإســـــتحقاقات علـــــىیقضـــــي الحصـــــول 

متوافقـــة مـــع مبـــدأ المســـاواة إلا إذا احترمـــت معـــاییر موضـــوعیة،وألا والتـــي لـــن تكـــون  الإنتخابیـــة

 .3تؤثر على التمثیل الدیمقراطي

وتتم عملیة الرقابة لحسابات الحملة الإنتخابیة،سواء للإنتخابات الرئاسیة أو التشریعیة 

الدستوري،وفق شروط  المجلسبعد الإعلان عن النتائج النهائیة والفصل في الطعون من قبل 

جراءات محددة قانونا وتنظیما،حیث ینبغي على كل مترشح للإنتخابات الرئاسیة أو وإ 
                                                           

 الانتخابات.راقبة المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لم  11-16من القانون العضوي  23و20، 19المادة  -1
 الانتخابات.المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة  11-16من القانون العضوي  21المادة  -2
عباس بلغول،المجلس الدستوري ودوره في الرقابة على الإنتخابات الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الإستفتاء(دراسة  -3

 .211مقارنة)،دار الكتاب الحدیث،الجزائر،ص
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الإنتخابیة إلى المجلس الدستوري،والذي  حملته حساب التشریعیة،أن یقوم بتقدیم تقریر عن

مصادقا علیه من طرف محاسب خبیر أو محاسب معتمد طبقا للتشریع یجب أن یكون 

مصدر الإیرادات والنفقات مبررة قانونا،ومدعمة بوثائق والتنظیم المعمول،یتضمن طبیعة و 

،ویعد هذا الحساب بإسم المرشح نفسه بالنسبة للإنتخابات الرئاسیة،ویكون بإسم 1ثبوتیة

الحزب السیاسي الذي أودعت تحت رایته قائمة المرشحین،أو متصدر القائمة عندما یتعلق 

اب الحملة خلال الثلاث الأشهر الموالیة ،على أن یقدم حس2رشحین الأحرارلمتالأمر بقوائم ا

لإعلان النتائج النهائیة للإنتخابات الرئاسیة،وخلال الشهرین الموالیین لنشر النتائج النهائیة 

بالنسبة لإنتخابات المجلس الشعبي الوطني،وهي الآجال التي لم یحددها المشرع في قانون 

من النظام المحدد لقواعد  58و 42وإقتصر تحدیدها بموجب المادتین  10-16الإنتخابات 

 عمل المجلس الدستوري.

المترشح نفسه أو عن طریق ممثله القانوني بإیداع حسابات حملته الإنتخابیة  یقومبعدها 

بكتابة ظبط المجلس الدستوري،یتولى بعد ذلك رئیس المجلس الدستوري تعیین مقررا أو عدة 

للفصل في هذه الحسابات، وهنا یكون عمل  مقررین من بین أعضاء المجلس الدستوري

 المقرر عملا محاسبیا بحتا. العضو

ویبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الإنتخابیة بقرار،فإذا كان القرار صادرا 

برفض حساب الحملة الإنتخابیة،لا یمكن القیام بتعویضات المنصوص علیها في المادة 

بالنسبة  195تخابات رئیس الجمهوریة والمادة من قانون الإنتخابات بالنسبة لإن 193

عدم تمكین المترشح من الإسترداد الجزافي لإنتخابات المجلس الشعبي الوطني،وهذا یعني 

لنفقات الحملة الإنتخابیة،أما إذا كان القرار صادرا بالموافقة في هذه الحالة یستفیذ المترشح 

 .3قصى المرخص بهمن التسدید الجزافي المنصوص علیه،وضمان الحد الا

                                                           
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16من القانون العضوي  196المادة  -1
 الانتخابیة.المتعلق بكیفیات تمویل الحملة  118-17من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  -2
 الانتخابات.المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي  195و  193المادة -3
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بعد الفصل في حساب الحملة الإنتخابیة من طرف المجلس الدستوري،یبلغ قراره إلى 

المترشح والسلطات المعنیة،ویرسل القرار المتضمن حساب الحملة الإنتخابیة الخص برئیس 

للجمهوریة الجزائریة  الرسمیة الجریدةالجمهوریة،إلى الأمین العام للحكومة،لنشره في 

لحسابات المترشحین المنتخبین في المجلس الشعبي  ،أما بالنسبة1قراطیة الشعبیةالدیم

ر الناجحین ی،أما عن مصیر حسابات المترشحین غ2الوطني،فترسل إلى مكتب هذا المجلس

 في الإنتخابات التشریعیة،فلم یكشف المجلس الدستوري على ذلك.

من خلال ما سبق فإن المجلس الدستوري تحول من حامي الدستور إلى قاضي 

إنتخابات ثم إلى قاضي حسابات، فعملیة تمویل الحملة الإنتخابیة لا تتخللها منازاعات 

حقیقیة على غرار المنازعات التي سبق التعرض لها،فلا طعون ممكنة،ولا طلبات إعادة 

الحملة الإنتخابیة،لا یمكن للمترشح أن یتدارك ساب النظر محتملة الحدوث،فبمجرد إیداع ح

التي یفصل  جالالآفي تقریر حساب الحملة،وعن أي عیب سواء كان شكلیا أو موضوعیا 

آجالا معینة  فیها المجلس الدستوري في حسابات الحملة الإنتخابیة ،فإن المشرع لم یحدد

لمجلس الدستوري،وعلیه فإن للفصل في حسابات المترشحین للحملة الإنتخابیة من قبل ا

المجلس الدستوري كان بإمكانه أن لا یقحم نفسه بوضع قیمة التعویض وأن یأمر بتسدیدها 

لفائدة مستحقیها،لأن هذا عمل الآمر بالصرف،وأن یؤدي دوره الرقابي فقط الخاص بسلامة 

 أو عدم سلامة حسابات الحملة الإنتخابیة.

حملة الإنتخابیة وسیرها في إطار من وقصد ضمان مشروعیة وحسن إنتظام ال

الشرعیة والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وبما لا یخل بالأمن العام وسیادة الدولة، 

المتعلق بنظام الإنتخابات على تجریم كل سلوك  10 -16نص المشرع في القانون العضوي 

                                                           
،الصادرة بتاریخ 29،ج.ر،العدد 06/04/2016لمجلس الدستوري،مؤرخ في من النظام المحدد لقواعد عمل ا 46المادة -1

11/05/2016. 
 ي.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور  61المادة -2
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له،سواء تعلق الأمر بإستعمال المساس بما تم ذكره سالفا وتقریر العقاب المناسب  من شأنه

 .1وسائل الحملة أو أموالها

 خلاصة الفصل الثاني

لقد حاولنا من خلال هذا الفصل دراسة المنازعات الموضوعیة للإجراءات الممهدة 

للعملیة الإنتخابیة والمتمثلة في منازعات عملیة الترشح ومنازعات الحملة 

التأكید على عملیة الرقابة على هذه المنازعات الإنتخابیة،مستخلصین مما تم دراسته على 

بنوعیها،سواء كانت إداریة أو قضائیة من خلال منح الحق للمواطنین المتقدمین بطلب 

الإنتخابیة والذین تم رفض طلباتهم من طرف السلطات  الترشح في مختلف الإستحقاقات

 المختصة من الطعن القضائي.

ملة الإنتخابیة أن المشرع قد وفر كما لا بأس به كما تبین لنا من دراسة منازعات الح

من النصوص القانونیة التشریعیة منها والتنظیمیة،والتي سطر من خلالها المعالم والأطر 

القانونیة للحملة الإنتخابیة،كما أولى المشرع الإنتخابي كامل الأهمیة في رقابة تمویل الحملة 

 الإنتخابیة.

                                                           
 10-16من القانون العضوي  218و 217 ،216، 215، 186، 185، 184، 183، 182، 180، 175أنظر المواد   -1

 الانتخابات.المتعلق بنظام 
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یمكننا القول بأن المشرع الجزائري نظم المنازعات  من خلال دراستنا لهذا الموضوع

الإنتخابیة في مرحلتها التمهیدیة في إطار الإصلاحات السیاسیة التي عرفتها البلاد،وأحاطها 

بجملة من الضمانات الدستوریة والقانونیة،على إعتبار أن سلامة هذه الإجراءات وصحتها 

 تؤدي حتما إلى سلامة العملیة الإنتخابیة.

ن الإنتخابات تعد العملیة الأكثر عرضة للتلاعب،أسند المشرع المنازعات ولأ

الإنتخابیة في هذه المرحلة للقضاء،بإعتباره سلطة مستقلة،من خلال الطعن في القرارات 

أو الشطب من القوائم الإنتخابیة أو رفض  لالصادرة عن الإدارة المتضمنة عدم التسجی

ائمة المؤطرة للعملیة الإنتخابیة،كما منح إختصاص الترشح أو رفض الإعتراض حول الق

منازعات إلى القضاء الإداري،بإستثناء مرحلة التسجیل والشطب فإن الفصل في هذه ال

 بالنظر في هذه المنازعة. المختصالقضاء العادي هو 

ونظم القانون الإنتخابي ممارسة الحملة الإنتخابیة من جمیع جوانبها سواء 

 ة والمالیة بطریقة موضوعیة لضمان سیرها وفقا لمبادئ الدیمقراطیة.الزمانیة،المكانی

المتعلق  10-16كما إستحدث المشرع لجان وهیئات إنتخابیة بموجب القانون العضوي 

ابات ومهمتها مراقبة العملیة خبنظام الإنتخابات والممثلة في الهیئة العلیا لمراقبة الإنت

 الإنتخابیة في مختلف مراحلها.

 سبق ذكره،فقد خلصنا من خلال دراستنا إلى النتائج التالیة:ا على ما وبناء

 .أولا: بالنسبة لعملیة التسجیل والشطب

 عملیة التسجیل والشطب لیست عملیة تلقائیة. -

إسناد مهمة الإشراف على القوائم الإنتخابیة إلى لجان إداریة بتشكیلة مختلطة تتسم  -

 بلحیاد.

ألزم المشرع الإدارة بنشر وتعلیق القوائم الإنتخابیة قبل الإقتراع،ومنح الحق لكل  -

مواطن ومترشح الإطلاع على القوائم الإنتخابیة والحصول هلى نسخة منها وذلك 
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لإضفاء الشفافیة على القوائم الإنتخابیة وهذا أمر إیجابي من خلال أحقیتهم في 

 التظلم الإداري والطعن القضائي

 .بالنسبة لتشكیل مراكز ومكاتب التصویت:یاثان

منح المشرع ضمانة نشر قوائم أعضاء مكتب التصویت وقابلها بحق الإعتراض  -

من القانون العضوي رقم  30والطعن القضائي في حالة عدم إحترامها لنص المادة 

بالإضافة إلى غیاب العنصر القضائي على تشكیلة الهیئة المؤطرة للعملیة 16-10

 .خابیةالإنت

  بالنسبة لعملیة الترشح:ثالثا

تعسف الإدارة في منح المواطنین ممارسة حقهم في الترشح وذلك بانتهاكها للقوانین  -

 التي تضمن ممارسة هذا الحق.

 بالنسبة للحملة الإنتخابیة: رابعا

للحملة الإنتخابیة أهمیة كبیرة في تحدید نتائج الإنتخابات،والتي بموجبها یحاول  -

المترشحون الحصول على تأیید وإستعطاف الناخبین،وكونها تتسم بالتنافس الشدید 

 فإنها تخرج أحیانا عن الضوابط التي حددها المشرع.

للإنتخابات التشریعیة فرض رقابة على حسابات الحملة الإنتخابیة بالنسبة  -

 والإنتخابات الرئاسیة وعدم فرضها على الإنتخابات المحلیة.

 بة للمنازعات الإنتخابیةبالنسخامسا:

تشتت المنازعة الإنتخابیة بین جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري،حیث منح  -

المشرع الإختصاص بالفصل في منازعات مرحلة التسجیل والشطب من القوائم 

الإنتخابیة للقضاء العادي، بینما منازعات رفض الترشح وكذلك أعضاء مكاتب 

 ضاء الإداري.قلالتصویت جعلها من إختصاص ا

المساس بمبدأ التقاضي على درجتین بإضفاء الطابع النهائي على قرارات المحاكم  -

 الإداریة وجعلها غیر قابلة لأي شكل من أشكال الطعن.
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وأخیرا إستحداث المشرع آلیة للرقابة الوقائیة من خلال الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 

 إحتواء الوضع قبل نشوب النزاع الإنتخابي.،والتي من خلالها تحاول الإنتخابات

،وبغرض تدارك النقائص التي تضمنتها منازعات الإجراءات ى ضوء هذه النتائجوعل

 الممهدة للعملیة الإنتخابیة،فإننا نقترح التوصیات التالیة:

توسع الهیئة الناخبة من جهة ومنع من أجل  في القوائم الإنتخابیة إلزامیة وتلقائیة القید -

التقنیات والوسائل الحدیثة في  ىحدوث تلاعبات من جهة أخرى،مع الإعتماد عل

من أجل الحصول على بیانات سلیمة وصحیحة لتسهیل عمل  عملیة القید والشطب

 الإداریة.اللجنة الإنتخابیة

،وإضفاء رقابة على درجتین ضرورة إخضاع المنازعات الإنتخابیة لمبدأ التقاضي -

لمجلس الدولة بإعتبارها هیئة مقومة لأعمال الجهات  قضائیة أكبر بإسنادها

 القضائیة.

إسناد دراسة ملفات الترشح إلى لجان قضائیة على غرار اللجان المختصة بدراسة  -

إختصاص دراسة هذه الملفات  ملفات ترشح لإنتخاب أعضاء مجلس الأمة،وإنتزاع

 اسب عمل القضاة.من الوالي والمجلس الدستوري بالنظر لأنها مسألة قانونیة تن

على المشرع الجزائري جمع النصوص القانونیة المتعلقة بالحملة الإنتخابیة،ووضعها  -

في إطار قانوني موحد، وهو القانون المتعلق بنظام الإنتخابات والتقلیل قدر الإمكان 

 من الإحالة على النصوص القانونیة الأخرى.

بالإنتخابات البلدیة والولائیة،لأنها فرض رقابة على تمویل الحملة الإنتخابیة الخاصة  -

محددة للفصل في حسابات  لیست بمأمن عن تدخل المال الفاسد،كذلك ضبط آجال

الحملة الإنتخابیة،فلا یعقل أن تكون المدة محددة بالنسبة للمترشحین وغیر محددة 

 بالنسبة للهیئة المكلفة بالرقابة.

قبة الإنتخابات وجعلها مستقلة عن السلطة تفعیل أكثر لدور الهیئة العلیا المستقلة لمرا -

 التنفیذیة،وجعل قرارتها أكثر إلزامیة،مع إتاحة الطعن في قراراتها.
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